
البویرة–ولحاج أكلي محند آجامعة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

خاصالقانون القسم 

في الحقوق ماسترالمذكرة لنیل شهادة 
تخصص قانون الأعمال

:(ة)الأستاذتحت إشراف :          إعداد الطالبة 
د. ربیع نصیرةبن میمون أمیرة أحلام-

2020/2021السنة الجامعیة 

النظام القانوني لجهات 
التصديق الإلكتروني



إهداء

إلھي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النھار إلا بطاعتك، ولا تطیب 
.الدنیا إلا بذكرك ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك

إلى والدیا وبالأخص نبع الحنان والأنس والأمان إلى بسمة الحیاة وسر 
حفظھا ...الوجود، إلى  من كان دعائھا سر نجاحي إلى أغلى الحبایب أمي

الله وأدامھا

.ناس یإلى  من نشأت وترعرعت بینھم، أخواتي إلھام، إ

إلى  جمیع الأصدقاء والأحباء الذین ساھمو من قریب أو بعید توفیق 
وفتیحة .وشھرزاد 

إلى  من ھم في قلبي ولم یذكرھم قلمي، إلى من وسعتھم ذاكرتي ولم تحملھم 
.مذكرتي

...إلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة جھدي

بن میمون أمیرة أحلام



كلمة شكر وعرفان

أول من أشكر وأحمد في اللیل وأطراف النهار، هو العلي القهار، الأول والأخر والظاهر 

یفنى، وأنار دروبنا، فله والباطن، الذي أغرقنا بنعمه التي لا تحصى، وأغرق علینا رزقه الذي لا

ورسوله محمد بن عبد االله الذي أنعم علینا إذ أرسل فینا عبده جزیل الحمد والثناء العظیم، هو

علیه أزكى الصلاة، وأطهر التسلیم أرسله بقرآنه المبین، فعلمنا مالم نعلم، وحثنا على طلب العلم 

.حیثما وجد

الله الحمد كله، والشكر كله إذ وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي واجهتنا لإنجاز هذا العمل 

.المتواضع 

ة، كما ظالمراحل الدراسیة حتى هاته اللحادنا بعلمه، من أولىوالشكر الموصول الى كل معلم أف

إنجاز مذكرتي، نرفع كلمة الشكر والتقدیر إلى الدكتورة المشرفة ربیع نصیرة التي ساعدتني في 

.كل الشكر لك أستاذة...داتها ابنصائحها وإرشوالتي لم تبخل علي

كما نشكر كل من مد لنا ید العون من قریب أو من بعید،

یسعنا إلا أن ندعو االله عز وجل أن یرزقنا السداد، والعفاف والغنى، وأن یجعلنا وفي الأخیر لا

هداة مهتدون 

بن میمون أمیرة أحلام
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مقدمة:

یشهد العالم تطورا هائلا في تكنولوجیا المعلومات وعالم الاتصالات السلكیة واللاسلكیة 

في العصر الحدیث، مما أدى إلى تأثیر كبیر في سرعة انسیابیة وتبادل البیانات والمعلومات 

وتوسیع حجم المبادلات المالیة والتجاریة التي تعتمد علیها الشركات عبر شبكة الأنترنت 

الأمریكیة، وسرعان ما أصبحت وسیلة التي ظهرت في نهایة الستینات بالولایات المتحدة 

ال ونقل المعلومات باختصار الزمان وتقلیص المكان وجعل العالم قریة مثلى في إیص

.عمیقة في حیاة الأفراد والمجتمعاتصغیرة، من خلال الحاسب الالي الذي أحدث اثارا 

مفاهیم جدیدة ومن أهمها التجارة الالكترونیة، التي إثر هذا التطور التكنولوجي ظهرت 

والخدمات بواسطة تحویل الأنشطة التجاریة المتعلقة بالبضاعة إدارة و تعرف بأنها تنفیذ 

المعطیات عبر شبكة الأنترنت أو الأنظمة التقنیة الشبیهة والتي أثرت على النظام القانوني 

الالكترونیة التي تتلاقى فیه الإیجاب والقبول عبر تقنیات للعقود فظهر ما یسمى بالعقود 

قانونیة تكفل سلامة انعقاده وتوفر الحمایة اللازمة الاتصال عن بعد بهدف إنشاء رابطة

.لأطرافه

من أجل توثیق المعاملات الخاصة بالتجارة الالكترونیة بین المتعاملین فإنها بحاجة إلى 

توقیع یتلاءم مع البیئة الحدیثة ویواكب التقدم فظهر ما یعرف بالتوقیع الالكتروني الذي أقرت 

باتخاذه لعدة أشكال بدءا بالتوقیع عن طریق الرقم الإثبات معظم التشریعات بحجیته في

السري وانتهائه بالتوقیع الرقمي باستخدام الرموز أو التشفیر، حیث یعتبر وسیلة یستخدمها 

الشخص لتحدید هویته والتعبیر عن إرادته في الالتزام بمحتوى التصرف القانوني والتأكد من 

.لكترونيالإصحة البیانات الواردة في العقد 

ولتوافر الثقة والائتمان لدى أطراف العقد الالكتروني كأولي الأمور التي یجب أن توفرها 

في طرف الالكترونیة لعدم التقاء أطرافها، استلزم وجود هیئة وسیطة موثوقة تتمثل العقود 

ثالث محاید مهمته القانونیة والتقنیة التأكد من صحة صدور الإرادة التعاقدیة للأطراف 
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ومن هویة الأشخاص المقدمین على هذه المعاملة وحمایة العقد وخلوها من الغش والاحتیال 

الالكتروني من خلال سلامة بیاناته الالكترونیة من تلاعب الغیر به مثل سرقة الهویة 

واستلام المستحقات بطریقة إلكترونیة امنة عبر شبكة الأنترنت لبیع أو تقنیات الدفع وعملیة ا

تصدیق إنكارها في حالة النزاع مثلا، وهذا الطرف یعرف بمؤدي خدمات المن دون 

.لكترونيالإ

فموضوع التصدیق الإلكتروني یعد من أكثر الموضوعات بالغة الأهمیة، فهي تعد من بین 

:هذه الدراسة من خلالتظهر أهمیةالتكنولوجیا، و إحدى إفرازات 

حدید ات التوثیق الإلكتروني كوسیلة لتعیین الأطراف المتعاقدة وتھالاعتماد على ج-1

القواعد والنظم الملائمة.

تقوم بدور الوسیط بین المتعاملین في المعاملات الإلكترونیة من خلق بیئة الكـترونیة -2

.مان بینهمخلال توفیر الثقة والأ

سلامة التعاملات الإلكترونیة من حیث مضمونها وصحة صدورها ممن تنسب إلیه دون -3

.تحریف أو تعدیل في محتواها

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على موضوع النظام القانوني لجهات التصدیق كما 

الإلكتروني من خلال :

مفهوم تصدیق الإلكتروني عن طریق تبیان لجهات التوضیح الإطار المفاهیمي -1

.جهات التصدیق الإلكتروني

خدمات التصدیق والجهات المختصة لتزامات المترتبة على عاتق مؤدي والإ-2

بالتصدیق  

.التصدیق الالكترونيوالمسؤولیة والعقوبات المترتبة على مقدمي خدمات -3
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" كان جهات التصدیق الإلكترونيللموضوع المعنون ب" النظام القانوني ليإن اختیار 

راجعا لعدة أسباب، منها أسباب ذاتیة ومنها أسباب موضوعیة، فبالنسبة للأولى تتمثل في 

الرغبة والمیول النفسي لنا للخوض في مثل هاته المواضیع خاصة وأنه موضوع بالغ الأهمیة 

فرضه الواقع علینا.

لأسباب الموضوعیة فتتمثل في أهمیة الموضوع وحداثته مع توجه العالم نحو تعمیم أما ا

، مجالات منها التجارة الإلكترونیةاستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال في مختلف ال

إضافة إلى كون التصدیق الالكتروني یلعب دورا كبیرا في توثیق المعاملات التجاریة 

الالكترونیة.

وقلة المراجع والمصادر لا ة هذا الموضوعحداثعلى رأسها تني عدة صعوبات وقد واجه

.سیما الجزائریة منها والتي تكاد منعدمة

وعلى هذا الأساس یعتبر التصدیق الالكتروني جهاز أمني ضروري لتبادل المعلومات عبر 

شبكة الأنترنت وهي: السریة والتوثیق والنزاهة وعدم الاستنكار، كون هذه الجوانب تسمح 

والمكانة التي یتمتع بها التصدیق الالكتروني ظهرت بإرساء مناخ ذو ثقة نظرا للأهمیة 

15-04عترفت به، ومن بینها القانون الجزائري من خلال القانون رقم قوانین وتشریعات ا

بالتوقیع والتصدیق الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة2015فیفري 01المؤرخ في 

لكترونیین، وعلى إثر ذلك نطرح الإشكال التالي:الإ

؟هي الأحكام القانونیة المكرسة لجهات التصدیق الإلكترونيما 

للإجابة على هذا الإشكال ارتأیت الاعتماد على المنهج التحلیلي الذي یتلاءم مع دراستنا 

لما یتوافر علیه من مزایا بحیث بواسطته نقوم بعملیة تحلیل ودراسة أفكار النصوص القانونیة 

الذي بواسطته نقدم صورة وفهم مضمونها بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج الوصفي 

وع وبیان صفاته وشروطه وكذلك المنهج المقارن الذي یعتبر ضروریا في واضحة للموض

دراستنا على اعتبار القیام بعرض ومقارنة بعض النصوص القانونیة المنظمة لهذا الموضوع 

.لبعض تشریعات العدید من الدول والمنظمات الدولیة
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ین، تم كل هذا تمت معالجته وفق خطة موزعة على فصلین، یشمل كل فصل مبحث

صیاغة الفصل الأول كمدخل للموضوع والمعنون بالإطار المفاهیمي لجهات التصدیق 

الالكتروني، حیث یحتوي المبحث الأول على بعض المفاهیم الخاصة بجهات التصدیق 

-15الإلكتروني كتعریفها إضافة إلى ذكر سلطات التصدیق الالكتروني في ظل القانون رقم 

فقد ذكرنا فیه اختصاص جهات التصدیق الالكتروني بإصدار ، أما المبحث الثاني 04

شهادات التوثیق الالكترونیة.

أما الفصل الثاني فهو معنون بالإطار التنظیمي لتأدیة جهات التصدیق الالكتروني 

الالتزامات الناشئة عن عملیة التصدیق لمهامها، حیث یتمحور المبحث الأول حول 

التزامات مقدم خدمة التصدیق الالكتروني و التزامات ه إلى من خلالت، تطرقالالكتروني

صاحب شهادة التصدیق الالكتروني إضافة إلى الالتزام بتعلیق العمل بشهادة التصدیق و 

الإلكتروني، من للمسؤولیة القانونیة لجهات التصدیق المبحث الثاني خصصتكما،إلغائها

هة التصدیق الالكتروني و الجزاءات المترتبة المسؤولیة المدنیة لجخلال تسلیط الضوء على 

، وصولا إلى خاتمة نختم بها موضوعنا.على مقدمي خدمات التصدیق الالكتروني



الفصل الأول



الإطار المفاھیمي لجھات التصدیق الإلكترونيالفصل الأول                     

5

الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لجهات التصدیق الإلكتروني

إن التوقیع الإلكتروني وسیلة لتوثیق المعاملات التجاریة عبر شبكة الإنترنت التي تكون 

بین طرفین باستعمال المفتاح العام أو الخاص لفك شفرة التوقیع الرقمي باستخدام تقنیات 

التشفیر لحمایة سریة وسلامة المعلومات والبیانات والرسائل المرسلة عبر الشبكات المقترحة. 

الذي یستدعي وجود طرف ثالث محاید موثوق به لربط عیان أو شخص بالتوقیع الأمر 

) وهو أشبه 1ویطلق علیه اسم مقدم خدمات التصدیق أو موردها أو جهة التوثیق، (مبحث 

"بكاتب عدل إلكتروني" معترف به یدعم الثقة والأمان والسریة التي تمثل ضمانات أساسیة 

ت الإلكترونیة، كما تعمل على منح شهادات التصدیق تدفع الأفراد للجوء إلى التعاملا

.)2د المبرمة عبر الإنترنت (مبحث الإلكتروني لإثبات صحة وسلامة العقو 

المبحث الأول

مفهوم جهات التصدیق الإلكتروني

إن التطور التكنولوجي والتقدم المستمر الذي شهده العلم في مجال الوسائل الإلكترونیة 

المستعملة في المعاملات الإلكترونیة لتطویر التجارة الرقمیة عبر الوسائط الإلكترونیة 

وخاصة شبكة الإنترنت، التي أدت إلى ظهور جهات مكلفة بالتصدیق الالكتروني.  

لكتروني: عملیة قانونیة فنیة تهدف إلى إثبات السجل الإلكتروني یعتبر التصدیق الا

والرسائل والتواقیع الصادرة ممن نسب إلیه دون تحریف أو تزویر، یتم بواسطة طرف ثالث 
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محاید یقوم بإصدار شهادات تصدیق إلكتروني، بهدف تحقیق السریة والثقة من خلال إثبات 

.1والتحقق من شروطها وصحتهاهویة المتعامل وبیان طبیعة التعاملات 

ویقوم الطرف الثالث المحاید بدور الوسیط بین المتعاملین لتوثیق معاملاتهم الإلكترونیة 

والذي یعرف باسم مزود خدمات التصدیق أو جهة التوثیق أو سلطات التصدیق الإلكتروني 

.)02) وتحدید السلطات المخولة لها (المطلب 01(المطلب 

المطلب الأول

تعریف جهات التصدیق الإلكتروني

تعتبر الجهات المختصة بتوثیق المعاملة الإلكترونیة الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها 

عملیة التصدیق الالكتروني وهذا لإعطاء العقد الإلكتروني فاعلیة ومصداقیة للإثبات، ولذلك 

التصدیق الإلكتروني، ظهرت الحاجة لصدوره من هیئات مختصة یطلق علیها تسمیة جهات 

) 02والتي حظیت بالاهتمام من قبل كافة التشریعات المنظمة للمعاملات الإلكترونیة (الفرع 

)، والتي حددت الشروط 01كما ساهم الفقه بنصیب وافر من الدراسة لهذه الهیئات (الفرع 

.)03توفرها لأداء مهامها (الفرع الواجب

التصدیق الإلكترونيالفرع الأول: التعریف الفقهي لجهات

حاول الفقه تعریف جهات التصدیق الالكتروني لتوضیح وتسهیل دورها ودعم استعمالها 

من خلال التطور التكنولوجي وقد تعددت التعریفات الفقهیة لجهات التصدیق الإلكتروني 

المتمثلة في:

دراسة مقارنة، دار الرایة للنشر والتوزیع، –به لینا إبراهیم یوسف حسان، التوثیق الإلكتروني ومسؤولیة الجهات المختصة 1

.40، ص 2009الأردن، 
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تعمل بترخیص "هیئة أو مؤسسة یتولى إدارتها شخص طبیعي أو معنوي عرفت على أنها: 

من إحدى مؤسسات الدولة، وظیفتها إصدار شهادات تصدیق إلكتروني تربط بین شخص 

.1(طبیعي أو معنوي) ومفتاحه العام أو أیة مهمة أخرى تتعلق بالتوقیع الإلكتروني"

"شركات أو أفراد أو جهات مستقلة عرف البعض جهات التصدیق الإلكتروني بأنها: 

ط بین المتعاملین لتوثیق معاملاتهم الإلكترونیة فتعد طرفا ثالثا ومحایدة تقوم بدور الوسی

.2محایدا"

" جهة أو منظمة عامة كانت أو خاصة مستقلة أو محایدة تقوم كما تعرف أیضا بأنها: 

بدور الوسیط بین المتعاملین لتوثیق معاملاتهم الإلكترونیة، وذلك بإصدار شهادات 

.3ذه الجهة بمقدم خدمات التصدیق"التصدیق اللازمة لهم، ویطلق على ه

بینما یطلق علیها جانب آخر من الفقه اصطلاحا مقدم خدمات التصدیق الإلكتروني تمییزا 

:" شخص طبیعي أو معنوي یستخرج لها عن جهات التوثیق العادیة. ویعرفها بأنها

، ویتضمن الشهادات الإلكترونیة ویقدم الخدمات الأخرى المرتبطة بالتوقیعات الإلكترونیة

تحدید هویة الأطراف المتعاقدة والاحتفاظ بهذه البیانات مدة معینة، ویلتزم باحترام القواعد 

.4المنظمة لعمله والتي یتم تحدیدها بمعرفة السلطة المختصة"

، 2012عیس غسان ربضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، الطبعة الثانیة، دار الراینة للنشر والتوزیع، عمان،1

.116ص 
.63، ص 2008جامعي، الإسكندریة، خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني ( دراسة مقارنة)، دار الفكر ال2
إیمان مأمون أحمد سلیمان، إبرام العقد الإلكتروني وإثباته، الجوانب القانونیة لعقد التجارة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة 3

.41، ص 2008للنشر، الإسكندریة، 
، ص 2012قافة للنشر والتوزیع، الأردن، محمد ناصر حمودي، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت، دار الث4

349.
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:" هیئة عامة أو خاصة كما عرف البعض جهة التصدیق على التوقیع الإلكتروني بأنها

طرف ثالث موثوق في التجارة الإلكترونیة، بأن تصدر تعمل على ملء الحاجة إلى وجود

تثبت صحة حقیقة معینة متعلقة بمضوع التبادل الإلكتروني، بتأكید نسبة التوقیع شهادات

.1الإلكتروني إلى شخص معین، وتأكید نسبة المفتاح العام المستخدم إلى صاحبه"

و خاصة، تصدر شهادات :" شخص ثالث، یكون في الغالب، جهة عامة أوعرفه آخر بانه

إلكترونیة عن طریق سجل إلكتروني، یحتوي على معلومات توضیحیة للخصوم، ومنها 

اسم المستخدم وطالب الشهادة، واسم سلطة المصادقة وتاریخ صلاحیة الشهادة 

.2"الممنوحة

نه واستنادا لما تقدم عرفت الدكتورة نادیة یاس البیاتي مزود خدمات التصدیق الإلكتروني بأ

جهة مرخصة أو معتمدة، تصدر شهادات إلكترونیة عن طریق الوسائل الإلكترونیة لضمان 

إثبات صحة البیانات الواردة في المحرر، أو بصحة نسبة التوقیع الإلكتروني للشخص الذي 

.                                   3أصدر هذا المحرر

لجهات التصدیق الإلكتروني.إذ لا یوجد تعریف فقهي موحد ومتفق علیه 

: التعریف القانوني لجهات التصدیق الإلكتروني2الفرع 

لقد اهتمت أغلب التشریعات والقوانین المعینة بتنظیم المعاملات الإلكترونیة لجهات 

التصدیق الإلكتروني، من خلال وضعها تعاریف متقاربة للمفهوم والتي نذكر منها:

علاء محمد عید النیصرات، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات ( دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1

.145، ص 2005
والبرید الإلكتروني، مجلة باسل یوسف، الجوانب القانونیة لعقود التجارة الإلكترونیة عبر الحواسیب وشبكة الأنترنت 2

.26، ص 2000، بیت الحكمة، بغداد، 04الدراسات القانونیة، العدد 
نادیة یاس البیاتي، التوقیع الإلكتروني عبر الانترنت ومدى حجیته في الإثبات، دار البدایة للنشر والتوزیع، عمان، 3

.264، ص 2014
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جهات التصدیق الإلكتروني في التشریعات الدولیةأولا: التعریف القانوني ل

وفي هذا السیاق جاءت التشریعات الدولیة لتضع تعریف لجهات التصدیق الإلكتروني رغم 

اختلاف تسمیاته على مستوى التشریع الدولي الإقلیمي والتشریع الدولي الداخلي.

/ التشریع الدولي الإقلیمي:1

أـ قانون الأونسترال النموذجي

أطلق اسم مقدم خدمات التصدیق الإلكتروني بموجب قانون الأونسترال النموذجي بشأن 

، 1996التوقیع الإلكتروني الذي وظفته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 

): "كل شخص یصدر شهادات، ویجوز له أن یقدم خدمات 02وعرفه بموجب نص المادة (

الإلكترونیة"أخرى ذات صلة بالتوقیعات

ب ـ التوجیه الأوروبي

جهات التوثیق الإلكتروني تحت مسمى أعم وهو 99/931ینظم التوجیه الأوروبي رقم

" فقد ألزم هذا التوجیه الدول provider certification serviceمقدم خدمة التوثیق "

تماد التوقیعات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالترخیص بقیام جهات خاصة یعهد إلیها باع

الإلكترونیة عن طریق شهادات تصدرها تفید استیفاء التوقیع الرقمي للشروط اللازمة 

للاعتماد علیه، وارتباطه بالمسند الذي یرد علیه مع تأمینه ضد أي تعدیل او تغییر في 

.2مضمونه

.المتعلق بالتوقیعات الالكترونیة1999سبتمبر 14الصادر في 99/93القانون رقم 1
.252، ص 2009نضال سلیم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2
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جهات التوثیق99/93من التوجیه الأوروبي رقم 11) الفقرة eحیث عرفه المادة (

"كل شخص قانوني طبیعي أو معنوي یصدر شهادات توثیق التوقیع الالكتروني بأنه: 

الإلكتروني، أو یوفر الخدمات الأخرى المتعلقة بالتوقیعات الإلكترونیة".

ج ـ المشرع الفرنسي

le prestataire deسم المكلف بخدمة التوثیق الإلكتروني اأطلق المشرع الفرنسي 

service de certification électronique 272/2001حیث یعرفها المرسوم رقم

أخرى متعلقة بالوقیع "كل شخص یصدر شهادات إلكترونیة أو یقدم خدماتبأنها: 

للتفصیل في عملیة التصدیق، حیث ألزم 2002/535كما صدر المرسوم رقم .1الإلكترو

.2ال منتجات أو أنظمة تكنولوجیا المعلومات وفقا لاحتیاجاتهاالإدارة العامة باستعم

د ـ المشرع الألماني

استخدم المشرع الألماني مصطلح المكلفون بخدمة التوثیق إلا أنه وضع تعریفا أضیق من 

"الأشخاصالتعریف الوارد في التوجیه الأوروبي والمرسوم الفرنسي حیث عرفه بأنه: 

المعنیون الذین یصدرون شهادات معتمدة، أو شهادات مؤرخة معتمدة".الطبیعیون أو 

وعلى هذا النحو فالمشرع الألماني یكلف هذه الهیئة بإصدار الشهادات الإلكترونیة 

14 Decret n201- 272 du 30 mars pris pour l’ application de l’article 1316-4 du code civile

relatif a lasignature életronique :http://www .juriscom .net/txt/loisf  /d20013003 .htm .

على:" تقوم إدارات الدولة، قدر الإمكان وفقا لاحتیاجاتها الأمنیة باستخدام منتجات او أنظمة تكنولوجیا 1/2تنص المادة2

المعلومات المعتمدة وفقا للإجراء المنصوص علیه في هذا المرسوم".
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، دون أن یوسع مهامه إلى خدمات 1وتخصیص مفتاح التوقیع الإلكتروني ووضع تاریخ لها

مرتبطة بالتوقیع الإلكتروني. 

خلال التعریفات السابقة القانونیة والفقهیة المقارنة، اتفاق أغلبها على مفهوم نلاحظ من 

واحد إلا وهو تحدیدها لجهات التصدیق الإلكتروني وبیان الوظیفة الأساسیة لهذه الجهات 

والمتعلقة بإصدار شهادات التصدیق الإلكتروني، رغم تقدیم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقیع 

افة إلى تعدد واختلاف المصطلحات التي نصت علیها التشریعات . بالإض2الإلكتروني

المقارنة وهي:

مقدم خدمات التصدیق الإلكتروني-

المكلف بخدمة التوثیق الإلكتروني-

جهات التصدیق الإلكتروني-

مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة-

ثانیا: التعریف القانوني للتشریعات العربیة لجهات التصدیق الإلكتروني

وضعت التشریعات العربیة تعاریف لهذه الهیئات سنحاول التعرض لها وفق ترتیبها 

.بصدورها الزمني

ـ القانون التونسي1

في شان المبادلات والتجارة الإلكترونیة 2000) لسنة 83هتم القانون التونسي رقم (ا

بتنظیم جهات التوثیق تنظیما مفصلا، وأنشأ بقصد الإشراف على هذه الجهات التي أسماها 

لینا إبراهیم یوسف حسان، التوثیق الإلكتروني ومسؤولیة الجهات المختصة به على القانون الأردني، قدمت هذه 1

الأطروحة استكمالا لمتطلبات منح درجة الدكتوراه فلسفة في القانون الخاص، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان 

.43، ص 2007العربیة، الأردن، 
.45ه، ص المرجع نفس2
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مزودي خدمات المصادقة الإلكترونیة، جهة إشرافیة رقابیة علیها اسماها الوكالة الوطنیة 

.1نیةللمصادقة الإلكترو 

عرف المشرع التونسي مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني في الفصل الثاني من قانون 

"كل شخص طبیعي أو معنوي یحدث بشأن التوقیعات الإلكترونیة: 20002لسنة 89رقم 

ویسلم، ویتصرف في شهادات المصادقة وتسري خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء 

الإلكتروني".

يـ قانون إمارة دب2

"أي شخص أو جهة معتمدة او معترف بها تقوم عرف مزود خدمات التصدیق أنه: 

بإصدار شهادات تصدیق إلكترونیة أو أیة خدمات ام مهمات متعلقة بها وبالتواقیع 

.3الإلكترونیة والمنظمة بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون"

الإلكتروني التقنیات التي تسمح بإصدار توقیع والمقصود بالخدمات المرتبطة بالتوقیع 

مؤرخ، وخدمات النشر، والاطلاع والخدمات المعلوماتیة الأخرى كالحفظ في الأرشیف.

ـ القانون الفلسطیني3

من الفصل الثامن من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي بینت أن لهذه الوكالة صفة إداریة، وتتمتع 8المادة 1

بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتخضع في علاقاتها مع الغیر للتشریع التجاري.
التجارة الإلكترونیة التونسي الرائد الرسمي بالمبادلات و ، یتعلق2000أوت 9، مؤرخ في2000لسنة 83قانون عدد 2

.2084، ص 2000أوت 11، صادر في 64للجمهوریة التونسیة، عدد 

، 2005عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 3

.200ص 

، 277بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي، ج ر، عدد 2002لسنة 2لقانون رقم من ا02أنظر أیضا المادة 

.2002فبرایر 12صادرة بتاریخ 
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، نجده 2004بالرجوع إلى مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة الفلسطیني لسنة 

كل شخص طبیعي أو المصادقة الإلكترونیة بانه: "عرف في المادة الأولى مزود خدمات 

اعتباري ینشئ ویتسلم ویتصرف في شهادات المصادقة الإلكترونیة ویقدم خدمات أخرى 

.1علاقة بالتوقیع الإلكتروني"ذات

القانون المصريـ 4

عرف المشرع المصري في مشروع قانون التوقیع الإلكتروني جهاز التصدیق الإلكتروني 

"الشخص الطبیعي، أو الاعتباري المرخص له من جهة الترخیص بإصدار شهادات: بانها

إلا ان القانون جاء التصدیق الإلكتروني او تقدیم أي خدمات متعلقة بالتوقیع الإلكتروني".

جهات 1/6خالیا من أي تعاریف لها، إلا أن اللائحة التنفیذیة لقانون عرفت في المادة 

"الجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصدیق الإلكتروني، وتقدیم التصدیق بأنها: 

.2خدمات تتعلق بالتوقیع الإلكتروني"

ـ المشرع الجزائري5

أدرج مصطلح مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني في المنظومة القانونیة الجزائریة لأول 

-01التنفیذي رقم المعدل والمتمم للمرسوم 162- 07مرة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ستكمال وقیع الإلكتروني، أطروحة مقدمة لاآلاء أحمد محمد حاج علي، التنظیم القانوني لجهات التصدیق على الت1

، ص 2013خاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، الحصول على درجة الماجستیر في القانون ال

09.
خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني في ضوء التشریعات العربیة والاتفاقات الدولیة، دار الجامعة 2

.149، ص 2007الجدیدة، 
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، والمتعلق بنظام الاستقلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة 123

.1الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة

"كل مكرر مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني على انه: 03من المادة 10فعرفت الفقرة 

2000اوت 5المؤرخ في 03- 2000من القانون رقم 8/8دة شخص في مفهوم الما

یسلم شهادة إلكترونیة او یقدم خدمات أخرى في مجال التوقیع الإلكتروني"2...

، المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، تم تعریف 04-15وبعد صدور القانون رقم 

"كل منه على أنه: 12ة الفقر 02مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بموجب نص المادة 

شخص طبیعي أو معنوي یقوم بمنح شهادات تصدیق إلكترونیة موصوفة، وقد یقدم 

خدمات أخرى في مجال التصدیق الإلكتروني".

الملاحظ من التعریف المقدم من قبل المشرع لا یخرج عن السیاق العام لتعریفات السابقة 

عن شخص طبیعي او معنوي یؤدي لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني. فهو عبارة

خدمات محددة في إطار معین.

ـ القانون اللبناني6

"هیئة عرف المشرع اللبناني الهیئة التي أسماها بهیئة التواقیع والخدمات الإلكترونیة بانها: 

تتولى تنظیم التواقیع وتقدیم الخدمات عموما وتتمتع بالشخصیة المعنویة وبالاستقلالین 

مجلس یضم خمس وحدات هي: الشؤون -حیث تتألف الهیئة من: .3والإداري"المالي

، یعدل 2007یونیو 07، صادرة بتاریخ 37ج ج عدد ، ج ر 2007ماي 30، مؤرخ في 162-07مرسوم تنفیذي رقم 1

، یتعلق بنظام الإستغلال المطبق على كل نوع من 2007ماي 09، مؤرخ في 123-01ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

، صادرة بتاریخ 27أنواع الشبكات بما فیها السلكیة الكهربائیة وعلى مختلف المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر ج، عدد 

.2001ماي 13
:" كل شخص معنوي أو طبیعي یقدم خدمات مستعملا وسائل المواصلات السلكیة واللاسلكیة".8/8تنص المادة 2
. https :  f r .sliveshare .net/smexbeirot/ss - 6189933قانون تنظیم المعاملات الإلكترونیة اللبناني: 3
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الإداریة والموظفین والخدمات العامة ووحدة الشؤون القانونیة وإعداد التراخیص ووحدة 

الشؤون المالیة ووحدة تكنولوجیا المعلومات وإدارة التراخیص ووحدة حمایة المعلومات ذات 

.1الطابع الشخصي

الشروط الواجب توافرها لتأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني: 03الفرع 

تتفق جمیع التشریعات المقارنة للمعاملات الإلكترونیة على جملة من الشروط الشخصیة 

والفنیة والمالیة والإداریة لتأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني، نظرا لما یتمتع به مؤدي هذه 

متعاملین، وتتمثل هذه الشروط في:الخدمات لتحقیق الثقة والأمان لدى ال

أولا: الشروط الشخصیة

دیة أمجموعة من الشروط لت،042-15القانون رقم في المادة اشترط المشرع الجزائري 

:خدمات التصدیق الالكتروني وهي

أن یكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسیة الجزائریة للشخص -

الطبیعي.

..بقدرة مالیة كافیةأن یتمتع -

أن یتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في میدان تكنولوجیا الإعلام والاتصال للشخص -

الطبیعي أو المسیر للشخص المعنوي.

لا یكون قد سبق الحكم علیه في جنایة أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدیة خدمات أن-

.التصدیق الإلكتروني

، المرجع نفسه.73و 72المادتان 1
، یحدد القواعد المتعلقة بالتوقیع و التصدیق  الالكتروني، ج ر 1436ربیع الثاني 11، مؤرخ في 04- 15م قانون رق2

. 2015فیفري 10، الصادرة في 6ج ، عدد 
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تلك المتعلقة بشخص مقدم خدمات التصدیق یفهم من المادة أن الشروط الشخصیة هي 

الالكتروني، سواء كان شخصا طبیعیا أو ممثلا قانونیا للشخص المعنوي، والذي یرغب في 

الحصول على ترخیص لمباشرة نشاط مزود خدمات المصادقة.                                    

83رقم ب الرابع من القانونفي البا11أما القانون التونسي نجده قد اشترط في الفصل 

"یجب ان تتوافر في الشخص المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة على: 2000لسنة 

الطبیعي او الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في الحصول لحاملي نشاط مزود 

خدمات المصادقة الإلكترونیة الشروط التالیة: 

منذ خمسة أعوام على الأقل.أن یكون من ذوي الجنسیة التونسیة- 

أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ونقي السوابق العدلیة.- 

أن یكون متحصلا على الأقل على شهادة أو ما یعادلها.- 

.1أن لا یتعاط نشاطا مهنیا آخر"- 

من 33وهذه الشروط تتشابه مع الشروط التي نص علیها المشرع الفلسطیني في نص المادة 

.20042لمبادلات والتجارة الإلكترونیة لسنةمشروع ا

ثانیا: الشروط الإداریة

، یتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخیص نشاط مزود خدمات 2014دیسمبر 26، مؤرخ في لسنة4773أمر عدد 1

.2015جانفي 25، صادر في 07الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد الانترنت، الرائد 
: یجب توافر عدة شروط 2004من مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة الفلسطیني لسنة 33تنص المادة 2

من ذوي لجهة التصدیق الإلكتروني الراغبة بالحصول على ترخیص لمزاولة نشاط التصدیق وهذه الشروط هي: أن یكون

الجنسیة الفلسطینیة، أن یكون مقیما في فلسطین، أن یكون متمتعا بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أن یكون قد صدر بحقه حكم 

بشهر إفلاسه أو بتهمة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة فلسطینیة مختصة، أن یكون حاصلا على الأقل على درجة 

لا یمارس نشاطا مهنیا اخر.الدكتوراه بالهندسة المعلوماتیة، أن 
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یشترط النظام القانوني لتأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني الحصول على ترخیص 

واعتماد من قبل الدولة التي تقضي بمزاولة هذا العمل وتحدد شروط النشاط ثم الترخیص 

162-07. كما اشترط المرسوم التنفیذي رقم 1الإلكترونيلدى السلطة الاقتصادیة للتصدیق 

مهمة تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني إلى ترخیص تمنحه سلطة ضبط البرید 

والمواصلات السلكیة واللاسلكیة وإنشاء واستغلال خدمات التصدیق الإلكتروني وذلك بموجب 

الحصول على الترخیص لمدة سنة ، فتمنح هذه السلطة شهادة التأهیل قبل2المادة الثالثة منه

وتمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي لتهیئة كل الوسائل ’ ) قابلة للتجدید مرة واحدة1واحدة (

اللازمة لتأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني.

) یوما ابتداء من تاریخ استلام 60جل أقصاه ستون (أه الحالة، یتم تبلیغ الشهادة في وفي هذ

ولا یمكن حامل هذه الشهادة تأدیة خدمات التصدیق 3الاستلامالطلب المثبت بإشهار

.4الإلكتروني، إلا بعد الحصول على الترخیص

5كما یرفق الترخیص بدفتر شروط یحدد كیفیة أداء وشروط خدمات التصدیق الإلكتروني

وتوقیع شهادة التصدیق الإلكتروني الخاصة بمؤدي خدمات التصدیق من ذات السلطة 

) على ان یقوم المرخص له بأداء الخدمة 04-15القانون رقم من 38ادیة) (المادة (الاقتص

: " یخضع نشاط تأدیة خدمات التصدیق الالكتروني الى ترخیص تمنحه السلطة 04-15من القانون رقم 33المادة 1

الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني " . 
، المعدل للمرسوم 2007ماي 30الموافق ل 1428جمادى الأولى 13، مؤرخ في 162- 07المرسوم التنفیذي رقم 2

، متعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها السلكیة والكهربائیة على 123-01التنفیذي 

مختلف المواصلات السلكیة واللاسلكیة.
السالف الذكر.04- 15القانون رقم من36المادة 3
السالف الذكر.04-15من القانون رقم 35المادة 4
السالف الذكر.04-15من القانون رقم 34المادة 5
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بدفع رسم مالي مقابل الترخیص یحدد وفقا للتنظیم، على أن هذا الترخیص یمنح بصفة 

وفقا لما هو وارد في دفتر الشروط.1سنوات قابلة للتجدید5شخصیة لمزاولة الخدمة لمدة 

ن یكون قابلا أ، على یتم تبلیغه بإشعار الاستلامبسبب القرار في حالة رفض الطلبأما

مام السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ أللطعن 

.2التبلیغ، ولا یجوز التنازل عن الترخیص أو شهادة التأهیل للغیر

قانون الاتحاد الإماراتي من 20كما نجد في هذا السیاق المشرع الإماراتي في مادته 

هذا القانون یعین بقرار من مجلس الوزراء مراقب "لأغراضعلى انه: 3للتجارة الإلكترونیة

لخدمات التعریف وعلى وجه الخصوص لأغراض ترخیص وتصدیق ومراقبة أنشطة مزودي 

من قانون إدارة دبي23نص هذه المادة نص م ویقابلخدمات التصدیق والإشراف علیها". 

.20024لسنة2للتجارة الإلكترونیة رقم 

ثالثا: الشروط الفنیة

تتمثل الشروط الفنیة في ضرورة امتلاك جهات التصدیق الإلكتروني معرفة فنیة وخاصة 

في مجال خدمات التصدیق الإلكتروني، سواء كانت شخصا طبیعیا أو معنویا (ممثل 

اللازمة والمؤهلة للقیام بخدمات التصدیق، للشخص المعنوي)، بالإضافة إلى تمتعها بالخبرة

كأن یكون مهندس تقنیات حدیثة أو مبرمجي الحاسبات الإلكترونیة أو لدیه خبرة بمجال 

.5عمله

السالف الذكر.04- 15من القانون رقم 40المادة 1
السالف الذكر.04-15من القانون رقم 39المادة 2
المؤرخ في 442، ج ر ، العدد ةالمعاملات و التجارة الالكترونی، في شأن 2006للسنة 1قمقانون الاتحاد الامارتي ر 3

.2006ینایر 31
4من قانون الإتحاد الإماراتي للتجارة الإلكترونیة.23و 20المادتین 4

.119غسان ربضي، المرجع السابق، صعیسى 5
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وي المنصوص معنسییر والإدارة بالنسبة للشخص الكما استوجب توافي الكفاءة ومؤهلات الت

.041-15من القانون رقم 34علیها في المادة 

كما یجب أن تكون الموارد البشریة المستخدمة لدى جهات التصدیق الإلكتروني على درجة 

عالیة من المهارة والاستیعاب لقوة التكنولوجیا الحدیثة، وهذا لترقیة خدمات التصدیق إلى 

المستوى المطلوب. لأنه بدون العنصر البشري المدرب تكون خدمة مزود خدمات التصدیق 

.2مستوى المطلوبردیئة ولیست بال

رابعا: الشروط المالیة

تعتبر الشروط المالیة من الضمانات المنصوص علیها قانونیا لإثبات أن جهة التصدیق 

الإلكتروني محل ثقة لممارسة المهمة الموكلة علیها، فیشترط أن تتمتع بقدرة مالیة كافیة 

والتي قد تستدعي التعویض عن تتناسب مسؤولیتها تجاه الجهات التي تتدخل بالتزاماتها 

الاضرار حسب الأحوال الخاصة بكل متعامل وبما یتناسب مع قیمة الصفقات المبرمة، 

ضرار الناجمة عن إخلالها م كمسؤولیة هذه الجهات لتعویض الأخاصة مع وجود نظا

بالتزاماتها، لذلك یجب على الجهة المختصة بإصدار شهادات التصدیق أن توفر من كفالات 

یتمتع بمؤهلات وخیرة ثابتة في میدان تكنولوجیا الاعلام : "...أن04-15من القانون رقم 4- 34تنص المادة -1

والاتصال للشخص الطبیعي أو المسیر للشخص المعنوي "
، ص 2000عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 2

119.
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لیة لتعویض المتضررین الذین استعانوا بشهادة تصدیق التي تتضمن بیانات غیر صحیحة ما

.042-15من القانون رقم 54و 53. وهذا ما أقرته المادتان 1أو ما شابه ذلك

تعكس الكفاءة المالیة لجهات التصدیق قدرتها على تطویر نفسها عن طریق استخدام أجهزة 

م شبكة مؤمن تمنع الغیر ومحترفي القرصنة من اختراق وبرامج حاسب آلي مرتبطة بنظا

.3وسرقة البیانات المخزنة والخاصة بالمتعاملین مع هذه الجهات

الثانيالمطلب 

04-15سلطات التصدیق الإلكتروني طبقا للقانون 

فكرة الترخیص .1621-07یق الإلكتروني في المرسوم اعتمد المشرع الجزائري التصد

المؤرخ في 03-2000من القانون 39بإدراجه ضمن نظام الترخیص حسب المادة هفنظم

.125عیس غسان، المرجع السابق، ص 1
:" یكون مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني الذي سلم شهادة تصدیق 04-15من القانون رقم 53دة تنص الما2

إلكتروني موصوفة، مسؤولا عن الضرر الذي یلحق بأي هیئة أو شخص طبیعي أو معنوي اعتمد على شهادة التصدیق 

الإلكتروني هذه..."وذلك فیما یخص الحالات التي حددتها ".

كون مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني الذي سلم شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة، مسؤولا عن :" ی54تنص المادة 

الضرر الناتج عن عدم إلغاء شهادة التصدیق الإلكتروني هذه، والذي یلحق بأي هیئة أو شخص طبیعي أو معنوي اعتمدوا 

نه لم یرتكب أي إهمال". على تلك الشهادة، إلا إذا قدم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني ما یثبت أ
.51لینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص 3
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من 03.بإنشاء واستغلال خدمات التصدیق الإلكتروني. إذ تنص المادة 20002أوت 5

على انه یخضع لترخیص تمنحه سلطة البرید والمواصلات 162-07المرسوم التنفیذي 

لكتروني.السلكیة وإنشاء واستغلال خدمات التصدیق الإ

بتنظیمه لسلطات التصدیق الإلكتروني في الباب الثالث من 2015تدخل المشرع سنة 

السلطة الوطنیة للتصدیق يتكالأ،04-15صل الثاني من القانون رقم الف

یة قتصاد)، السلطة الا2لإلكتروني ( الفرع )، السلطة الحكومیة للتصدیق ا1الفرع(الإلكتروني

).3الفرع للتصدیق الإلكتروني( 

: السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني1الفرع 

تطرق المشرع الجزائري للسلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني كأول سلطة من سلطات 

المتعلق 04-15التصدیق الإلكتروني في القسم الأول من الفصل الثاني من القانون 

، متعلق بنظام 2001ماي 09، مؤرخ في 123- 01المعدل والمتمم للمرسوم 162- 07المرسوم التنفیذي رقم 1

المواصلات السلكیة الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها السلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات

.2007یونیو 07، صادرة بتاریخ 37واللاسلكیة، ج ر عدد 
:" یمنح الترخیص لكل شخص طبیعي او معنوي یلتزم باحترام الشروط 03-2000من القانون رقم 39تنص المادة 2

لترخیص.التي تحددها سلطة الضبط في مجال إنشاء واستغلال الشبكات أو تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام ا

تحدد سلطة الضبط إجراء المنح في إطار احترام مبادئ الموضوعیة والشفافیة وعدم التمییز.

یجب تبلیغ الترخیص الممنوح من طرف سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاریخ استلام المطلب المثبت 

بوصل إشهار بالاستلام.

یجب تسبیب قرار رفض منح الترخیص.

ص بصفة شخصیة ولا یمكن التنازل عنه للغیر.یمنح الترخی

یخضع منح الترخیص لدفع إتاوة تحدد عن طریق التنظیم.

من هذا القانون على الترخیص".38و37و36و35تطبق العقوبات المتعلقة بالرخصة والمنصوص علیها في المواد 
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نتطرق إلیها بالتفصیل في والتي س25إلى 16بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین من المواد 

من حیث تعریفها (أولاً) وذكر مهامها (ثانیاً).الموضوع

الفرع الأول: تعریف السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني

"تنشأ لدى الوزیر الأول سلطة إداریة مستقلة تتمتع تعرف السلطة الوطنیة على أنها: 

المالي، تسعى السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

، وتسجل الاعتمادات 1التنظیموتدعى في صلب النص (السلطة)، ویحدد مقرها عن طریق

.2المالیة اللازمة لسیرها ضمن میزانیة الدولة"

فنجد المجلس یتشكل ، هما المجلس ومصالح تقنیة وإداریةتتشكل هذه السلطة من هیئتان 

) أعضاء من بینهم الرئیس، یعینهم رئیس الجمهوریة على أساس كفاءاتهم، لا 5(من خمسة 

سیما في مجال العلوم التقنیة المتعلقة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، وفي مجال قانون 

تكنولوجیات الاعلام والاتصال، وفي اقتصاد تكنولوجیات الإعلام والاتصال. وتحدد عهدة 

.3) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة4(أعضاء هذا المجلس بأربع 

أما المصالح التقنیة والإداریة فیتم تسییرها من قبل مدیر عام یعینه رئیس الجمهوریة، بناء 

تحدید تنظیم هذه 134-16، ولقد تولى المرسوم التنفیذي رقم 4على اقتراح من الوزیر الأول

.5المصالح وسیرها ومهامها

السالف الذكر.04- 15من القانون رقم 17المادة 1
السالف الذكر04-15القانون رقم من 16/2المادة 2
السالف الذكر.04- 15من القانون رقم 19المادة 3
السالف الذكر.04-15من القانون 20/1المادة 4
، یحدد طبیعة السلكة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني 2016أفریل 25، مؤرخ في 134-16المرسوم التنفیذي رقم 5

.2016أفریل 28، صادرة بتاریخ 26وتشكیلتها وتنظیمها وسیرها، ج ر ج عدد 



الإطار المفاھیمي لجھات التصدیق الإلكترونيالفصل الأول                     

23

ة للتصدیق الإلكتروني مجموعة من المهام حددتها الفقرة الثانیة من تتولى السلطة الوطنی

:1السالف الذكر والمتمثلة في04-15من القانون 18المادة 

_ إعداد سیاستها للتصدیق الإلكتروني والسهر على تطبیقها، بعد الحصول على الرأي 1

الإیجابي من قبل الهیئة المكلفة بالموافقة.

یاسات التصدیق الإلكتروني الصادر عن السلطتین الحكومیة _ الموافقة على س2

والاقتصادیة للتصدیق.

_ ابرام اتفاقیات الاعتراف المتبادل على المستوى الدولي.3

_ اقتراح مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة تتعلق بالتوقیع الإلكتروني أو 4

المكلفة بالتدقیق.التصدیق الإلكتروني، عن طریق الهیئة الحكومیة 

_ القیام بعملیات التدقیق على مستوى السلطتین الحكومیة والاقتصادیة للتصدیق 5

الإلكتروني عن طریق الهیئة المكلفة بالتدقیق.

تتم استشارة السلطة عند إعداد أي مشروع نص تشریعي أو تنظیمي ذي صلة بالتوقیع 

والتصدیق الإلكترونیین.

الحكومیة للتصدیق الإلكتروني: السلطة الثانيالفرع

بالإضافة إلى السلطة الوطنیة، أنشأ المشرع السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني في 

المتعلق 04-15من القانون رقم 28إلى 26القسم الثاني من الفصل الثاني من المواد 

.وعیها بالتفصیل في الموضبالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین والتي سنتطرق إل

أولا: تعریف السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني

.، السالفة الذكر04- 15من القانون رقم 18المادة 1
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تعد السلطة الحكومیة ثاني سلطات التصدیق الإلكتروني، نص علیها المشرع في المادة 

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالبرید وتكنولوجیات "على أنه:04-15من القانون رقم 26

تتمتع بالاستقلال المالي والشخصیة الإعلام والاتصال سلطة حكومیة للتصدیق الإلكتروني

على أنها سلطة إداریة تتمتع 1351-16ولقد كیفها المرسوم التنفیذي رقم المعنویة". 

، مقرها........بالجزائر مع إمكانیة نقله إلى مكان 2بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

.3آخر من التراب الوطني

، 4عام وتزود بمجلس للتوجیه بهیاكل تقنیة وإداریةیتولى إدارة السلطة الحكومیة مدیر

فمجلس التوجیه مشكل من: المدیر العام للسلطة الحكومیة(رئیسا) وممثل عن رئاسة 

الجمهوریة وممثلین عن الوزراء المكلفین بما یأتي: الدفاع الوطني، الداخلیة، العدل، المالیة، 

.5تكنولوجیات الإعلام والاتصال

أعضاءه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بموجب قرار من الوزیر المكلف كما یعین 

ویشترط في ، 6بتكنولوجیات الاعلام والاتصال، بناء على اقتراح من السلطات التي یتبعونها

تعیینهم أن یكون أعضاءه برتبة مدیر على الأقل والكفاءة في مجال العلوم التقنیة المتعلقة 

بأمن الأنظمة المعلوماتیة. ویشار أنه لا یمكن تمثیل أحد الأعضاء بالتصدیق الإلكتروني أو 

.7في حالة غیابه

ني ، یحدد طبیعة السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكترو 2016أفریل 25في ، مؤرخ 135-16المرسوم التنفیذي رقم 1

.2016أفریل 28، صادر بتاریخ 26ر ج ج عدد وتشكیلها وتنظیمها وسیرها، ج 
.135- 16من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 2
.135- 16من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 3
من المرسوم نفسه.04المادة 4

من المرسوم نفسه.05المادة 5
من المرسوم نفسه.06المادة 6
.135- 16من المرسوم الننفیذي رقم 05المادة 7
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م بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزیر المكلف اكما یعین المدیر الع

، أما بالنسبة للهیاكل التقنیة والإداریة فتشمل ما یأتي: 1بتكنولوجیات الاعلام والاتصال

ن البنى لتسییر المفاتیح، مدیریة الدراسات والبحث والتطویر، مدیریة أممدیریة البنى التحتیة 

.2المعلوماتیة، مدیریة الإدارة العامةالتحتیة، مدیریة الأنظمة

الإلكتروني السلطة الحكومیة للتصدیقمهامثانیا:

تكلف السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني بعد تشكیلها وتنظیمها، بمتابعة ومراقبة

نشاط التصدیق الإلكتروني للأطراف الثالثة الموثوقة وتوفیر خدمات التصدیق الإلكتروني 

لفائدة المتدخلین الحكومیین.

تتولى السلطة الحكومیة المهام التالیة:04-15من القانون رقم 28وبالرجوع لنص المادة 

علیها والسهر _ إعداد سیاستها للتصدیق الإلكتروني وعرضها على السلطة للموافقة 1

على تطبیقها.

_ الموافقة على سیاسات التصدیق الصادرة عن الأطراف الثالثة الموثوقة والسهر على 2

تطبیقها.

_ الاحتفاظ بشهادات التصدیق الإلكترونیة المنتهیة صلاحیتها، والبیانات المرتبطة 3

ائیة المختصة بمنحها من قبل الطرف الثالث الموثوق، بغرض تسلیمها إلى السلطات القض

عند الاقتضاء طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.

_ نشر شهادة التصدیق الإلكتروني للمفتاح العمومي للسلطة.4

من المرسوم نفسه.13المادة 1
من المرسوم نفسه.18المادة 2
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_ إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصدیق الإلكتروني إلى السلطة دوریا او بناء 5

على طلب منها.

_ القیام بعملیة التدقیق على مستوى الطرف الثالث الموثوق، عن طریق الهیئة 6

طبقا لسیاسة التصدیق.الحكومیة المكلفة بالتدقیق، 

الاقتصادیة للتصدیق الإلكترونيالفرع الثالث: السلطة

إلى جانب السلطتین الوطنیة والحكومیة أضاف المشرع السلطة الاقتصادیة لتشكل هیكل 

تنظیمي یسعى لتحقیق الوظیفة التي أنشأت لأجلها، وتحقیق تكامل بین وظائف هذه السلطات، 

04-15من القانون 30و29أدرجه المشرع في القسم الثالث من الفصل الثاني في المادتین 

ع والتصدیق الإلكترونیین، حیث سنتطرق لهما بتحلیل نصوصهما للوصول إلى: المتعلق بالتوقی

مهام السلطة الاقتصادیة للتوقیع (أولا)، و تعریف السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني

(ثانیا).الالكتروني

أولا: تعریف السلطة الاقتصادیة للتوقیع الإلكتروني

:" تعین السلطة المكلفة بضبط البرید 04-15رقم من القانون 29بموجب نص المادة 

والمواصلات السلكیة واللاسلكیة في مفهوم هذا القانون، سلطة اقتصادیة للتصدیق 

الإلكتروني".
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، حیث تتدرج هذه 031-2000ولمعرفة التعریف بهذه السلطة ینبغي الرجوع إلى القانون رقم 

قلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال السلطة ضمن الفصل الثالث وهي: سلطة ضبط مست

، تخضع لمراقبة المالیة للدولة. تتشكل أجهزة هذه السلطة من 2المالي. مقرها بالجزائر العاصمة

، وهذا الأخیر یعینه رئیس الجمهوریة ویتمتع بكل السلطات لتسییر سلطة 3مجلس ومدیر عام

.4قوانین والتنظیماتالضبط وضمان عملها ضمن الحدود المنصوص علیها في ال

. 5) أعضاء من بینهم الرئیس یعینهم رئیس الجمهوریة7ویتشكل المجلس بدوره من سبعة (

ویتمتع بكل السلطات والصلاحیات الضروریة للقیام بالمهام المخولة لسلطة الضبط ویكون 

.6الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تكلیفهما

انیا: مهام السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكترونيث

تكلف السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصدیق 

الإلكتروني الذین یقدمون خدمات التوقیع والتصدیق الالكترونیین لصالح الجمهور.

:7وفي هذا الإطار تتولى المهام التالیة

المتعلقة ، یحدد القواعد العامة 2000غشت 5الموافق ل 1421جمادى الأولى 05، مؤرخ في 03-2000القانون رقم 1

، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2000اوت 06، صادرة بتاریخ 48بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر ج ج عدد 

26، صادرة بتاریخ 85، ج ر ج ج، عدد 2007، متضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسبمبر 26، مؤرخ في 06-24

.2006دیسمبر 
، المرجع السابق.03-2000من القانون رقم10المادة 2
من القانون نفسه.14المادة 3
من القانون نفسه.19المادة 4
من القانون نفسه.15المادة 5
من القانون نفسه.17و 16/1المادتین 6
، السالفة الذكر .04-15من القانون رقم 30المادة 7
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ا للتصدیق الإلكتروني وعرضها على السلطة للموافقة علیها والسهر على _ إعداد سیاسته1

تطبیقها.

_ منح التراخیص لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بعد موافقة السلطة.2

_ الموافقة على سیاسات التصدیق الصادرة عن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني والسهر 3

على تطبیقها.

التصدیق الإلكترونیة المنتهیة صلاحیتها، والبیانات المرتبطة بمنحها من _ الاحتفاظ بشهادات 4

طرف مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بغرض تسلیمها إلى السلطات القضائیة المختصة 

عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.

لطة._ نشر شهادة التصدیق الإلكتروني للمفتاح العمومي للس5

_ اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان استمراریة الخدمات في حالة عجز مؤدي الخدمات التصدیق 6

الإلكتروني عن تقدیم خدماته.

_ إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصدیق الإلكتروني إلى السلطة دوریا أو بناء على 7

طلب منها.

لتصدیق الإلكتروني بنفسها أو عن طریق _ التحقق من مطابقة طالبي التراخیص مع سیاسة ا8

مكاتب تدقیق معتمدة.

_ السهر على وجود منافسة فعلة ونزیهة باتخاذ كل التدابیر اللازمة لترقیة أو استعادة 9

المنافسة بین مؤدیي خدمات التصدیق الإلكتروني.

ینهم أو مع _ التحكیم في النزاعات القائمة بین مؤدیي خدمات التصدیق الإلكتروني فیما ب10

المتعاملین طبقا للتشریع المعمول به.
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_ مطالبة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أو كل شخص معني بأي وثیقة أو معلومة 11

تساعدها في تأدیة المهام المخولة لها بموجب هذا القانون.

_ إعداد دفتر الشروط الذي یحدد شروط وكیفیات تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني 12

رضه على السلطة للموافقة علیه.وع

_ إجراء كل مراقبة طبقا لسیاسة التصدیق الإلكتروني ودفتر الشروط الذي یحدد شروط 13

وكیفیات تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني.

_ إصدار التقاریر والاحصائیات العمومیة وكذا تقریر سنوي یتضمن وصف نشاطها مع 14

احترام مبدأ السریة.

لطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني بتبلیغ النیابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائي تقوم الس

.1یكتشف بمناسبة تأدیة مهامها

الجزائري في تنظیمه للسلطات التصدیق الإلكتروني ثمن ومما سبق دراسته نستنتج أن المشرع 

مجهوداته في السلطة الوطنیة والحكومیة، حیث نظمها تنظیماً محكماً أبرز فیها أهداف كل 

وبین مختلف الهیاكل المسیرة في 04-15سلطة في قانون التوقیع والتصدیق الإلكترونیین 

قتصادیة للتصدیق عمل السلطة الا، إلا أنه لم ینظم 135-16و 134- 16المرسومین 

الإلكتروني على الرغم من أهمیتها الكبرى فكان من الضروري إما إصدار مرسوم تنفیذي أو 

.2ا، بما أنها الهیئة المكلفة بذلكتقوم سلطة الضبط إصدار منشور خاص به

السالف الذكر.، 04-15من القانون رقم 30المادة 1
د. أزرو محمد رضا، سلطات التصدیق الإلكتروني في التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان 2

.141، ص 7عاشور، الجلفة، العدد 
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المبحث الثاني

یق وثالتاتشهاداختصاص جهات التصدیق الإلكتروني بإصدار 

ةالإلكترونی

تقوم جهات التصدیق الإلكتروني بإصدار شهادة التوثیق أو التصدیق الإلكتروني لما لها من 

دور فعال وهام في إبرام التصرفات عبر الوسائط الإلكترونیة خاصة في الإثبات فهي تشكل 

بطاقة هویة تعمل على تأكید هویة الموقع والتزامه بفحوى المحرر الموقع إلكترونیا وتؤكد 

وحجیة التوقیع شهادة التصدیق الإلكتروني وعلى هذا الأساس یجب التعرف على صلاحیة

(المطلب الأول) وحجیتیها في الإثبات ( المطلب الثاني) .شهادة التصدیق الإلكتروني 

المطلب الأول

مفهوم شهادة التصدیق الإلكتروني

إن المتعاملین بالمجال الإلكتروني بحاجة إلى نظام أو وسیلة ما تضمن لهم الأمن والثقة في 

معاملاتهم سواء الفردیة أو الجماعیة وهذه الوسیلة تتمثل في شهادة التصدیق الإلكتروني حیث 

كافة أولتها معظم التشریعات المقارنة (الدولیة، العربیة والوطنیة) عنایة خاصة وهذا لإبراز 

المسائل القانونیة والتقنیة بالإضافة إلى الدراسات الفقهیة

تعریف شهادة التصدیق الإلكترونيالفرع الأول:

تعددت التعریفات التشریعیة والفقهیة لشهادة التصدیق الإلكتروني حیث سنبینها كما یلي:

لفقهي لشهادة التصدیق الإلكترونيأولا: التعریف ا

الفقهیة التي أولت أهمیة لشهادة التصدیق الإلكتروني من قبل الفقهاء وذلك تعددت التعاریف 

لتحدید الغایة منها وتوضیحها نظرا لما تمثله وتقدمه هذه الوثیقة من ضمانات لأطراف العلاقة 

الخاصة بها ومن بین هذه التعریفات نذكر ما یلي:
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یق المرخص لهم من قبل : الشهادات التي یصدرها مقدمو خدمات التصدعرفت بأنها

الجهات المسؤولة في الدولة لتشهد بأن التوقیع الإلكتروني هو توقیع صحیح ینسب إلى من 

.1أصدره ویستوفي الشروط والضوابط المطلوبة فیه باعتباره دلیل إثبات یعول علیه

نسبیة بانها وثیقة إلكترونیة یصدرها كاتب العمل الالكتروني لإثبات صحة أو عرفت أیضا: 

2السندات الالكترونیة للأشخاص الذین صدرت منهم وذلك طبقا لإجراءات التوثیق المعتمدة

صك امان صادر عن جهة مختصة یفید صحة وضمان المعاملة كما عرفت أیضا: 

.3الإلكترونیة وذلك من حیث صحة البیانات ومضمون المعاملة وأطرافها

ابقة لشهادة التصدیق الإلكتروني أنها ركزت على الجانب نستنتج من التعریفات الفقهیة الس

الوظیفي للشهادة والمتمثل في إثبات هویة الشخص مرسل الرسالة الإلكترونیة بالإضافة إلى 

التأكید على الجهة المختصة بإصدارها.

ثانیا: التعریف القانوني لشهادة التصدیق الإلكتروني

التصدیق الإلكتروني نظرا لاهتمام جل التشریعات تعددت التعاریف القانونیة لشهادة 

بتفاصیلها ونجد في هذا السیاق تنوع تسمیاتها بحسب القوانین المنظمة لها والتي سنتناول 

:البعض منها كما یلي

الإلكتروني في التشریعات الدولیةـ تعریف شهادة التصدیق 1

فیما یلي:تتمثل أهم التعریفات الدولیة لشهادة التصدیق الإلكتروني

علي رجاء السعدي، أكرم محمد حسن، النظام القانوني لشهادة التوثیق الإلكتروني (دراسة مقارنة)، مجلة المحقق المحلي 1

.586، ص 2017للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، السنة التاسعة، 
.2008سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الأنترنت، دار الكتب القانونیة، القاهرة، 2
.43، ص 2004، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 1محمد أمین الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الأنترنت، ط 3
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فقرة ب من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیع الإلكتروني 02بالرجوع إلى المادة 

عرفت الشهادة بأنها: رسالة بیانات أو سجل أخر یؤكدان الارتباط بین الموقع وبیانات 2001

. 1إنشاء التوقیع

عن سجل إلكتروني یبین مفتاحا عبارة كما أكد دلیل تشریع ذات القانون على أن الشهادة هي: 

عمومیا إلى جانب اسم صاحب الشهادة باعتبار موضوعها الحائز على المفتاح الخصوصي. 

تلك التي بمادته الثالثة شهادة التوثیق الإلكتروني بأنها: 1999عرف التوجیه الأوروبي سنة 

تربط بین أداة التوقیع وبین شخص معین وتؤكد شخصیة الموقع.

272/2001من المرسوم رقم 9الفقرة 1ف شهادة التصدیق الإلكتروني بموجب المادة عر 

مستند في شكل إلكتروني تثبت توافر الرابطة بین بیانات بأنها: 2001ـ3ـ30الصادر بتاریخ 

.2التدقیق من صحة التوقیع الإلكتروني وبین الموقع

ربیةكتروني في التشریعات العـ تعریف شهادة التصدیق الإل2

وكغیرها من التشریعات تطرقت إلى تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني كما یلي:

الشهادة التي بأنها: 3عرفها المشرع الفرنسي في المادة الأولى من قانون التوقیع الإلكتروني

تصدر من الجهة المرخص لها بالتصدیق وتثبت الارتباط بین الموقع وبین إنشاء الشهادة.

فعلى سبیل المثال: وفي عقد التجارة الإلكترونیة عبر الإنترنت فإن الجهة الوسیطة التي تصدر 

، ص 2012دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، د. ط، 1

183.
.217، ص 2010، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 1خالد ممدوح إبراهیم، التوقیع الالكتروني، ط 2
علومات، یتعلق بتنظیم التوقیع الالكتروني وبإنشاء هیئة تكنولوجیا الم2004لسنة 15المادة الأولى فقرة "و" من القانون رقم 3

http.//www.wipo./wipolok/art/toot.jopfile، (2004افریل 22تابع (د) في 17ج. ر. المصریة، العدد 

l’d :311790.(
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شهادة رقمیة أو شهادة مصادقة تفید فیها بمدة التوقیع الإلكتروني لإن المتعاقدین غفلا عن 

البیانات الأخرى متى كان مسموحا أن تشملها الشهادة وذلك حتى یطمئن الطرف الاخر لصحة 

.1بیانات والتعاقدات ویصدر توقیعه ومن ثم یصبح إبرام العقد الإلكتروني باتاال

.2وفي نفس السیاق ذهب قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة الإماراتي لنفس التعریف

بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونیة في 2000لسنة 83وقد عرفها القانون التونسي رقم 

الوثیقة الإلكترونیة المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتروني للشخص الذي ا: الفصل الثاني بأنه

3أصدرها والذي یشهد من خلالها أثر المعاینة على صحة البیانات التي تتضمنها

عرف مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة الفلسطیني شهادة التصدیق على التوقیع 

أو أیة وثیقة أخرى یؤكدان الارتباط بین الموقع وبیانات إنشاء رسالة بیاناتالإلكتروني بأنها: 

.4التوقیع

تطرق المشرع الجزائري إلى تسمیة شهادة التصدیق الإلكتروني في المرسوم التنفیذي رقم 

ینظم الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة 162ـ07

، بالشهادة الإلكترونیة حیث 5المواصلات السلكیة واللاسلكیةالكهربائیة وعلى مختلف خدمات

منه: وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بین معطیات فحص التوقیع03عرفتها المادة 

، 2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1التوقیع الالكتروني في النظم القانونیة العقاریة، ط عبد الفتاح بیومي حجازي،1

.453ص 
: "شهادة یصدرها مزود خدمات التصدیق یفید فیها تأكید هویة الشخص أو الجهة الحائزة على أداة توقیع 2/21تنص المادة 2

معینة، ویشار إلیها في هذا القانون بالشهادة".
لموقع والمنشور على ا2000اوت 9، المؤرخ في 2000لسنة 83قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي رقم 3

).htpp ;www .légeslation.tnالالكتروني (
.56الاء أحمد محمد حاج علي، مرجع سابق، ص 4
والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق 2001مایو 9الموافق 1422صفر عام 15المؤرخ في 162_07مرسوم تنفیذي رقم 5

ختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج. ر. ج، على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها السلكیة الكهربائیة وعلى م

.2007یونیو سنة 7الصادرة 27العدد 



الفصل الأول                             الإطار المفاهیمي لجهات التصدیق الإلكتروني

32

"شهادة الالكتروني والموقع. كما أشارت أیضا إلى تعریف الشهادة الإلكترونیة الموصوفة: 

تستجیب للمتطلبات المحددة".إلكترونیة

اعتمد المشرع الجزائري مصطلحا جدیدا وهو شهادة التصدیق الإلكتروني بموجب القانون ثم

: وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة مع 2المتعلق بالتوقیع الإلكتروني في مادته04ـ15

.والموقع"بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني

الإلكتروني الموصوفة فقد أدرجها المشرع في أما بالنسبة للنوع الثاني من شهادات التصدیق 

من القانون نفسه من الباب الثالث المعنون "التصدیق الإلكتروني" الفصل الأول 15المادة 

المعنون "شهادة التصدیق الإلكتروني" حیث نصت على: شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة 

یة:هي شهادة تصدیق إلكتروني تتوفر فیها المتطلبات التال

أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات تصدیق إلكتروني طبقا 

أن تمنح للموقع دون سواه.لسیاسة التصدیق الإلكتروني الموافق علیها

مجموعة من البیانات محددة بنص الفقرة الثالثة من نفس 1یجب أن تتضمن على الخصوص

ن خلال التعریفین السابقین اعتمد على ما یلي:المادة، وهنا نجد أن المشرع الجزائري م

فقد 15: أعطى تعریفا عاما لشهادة التصدیق الإلكتروني أما بالنسبة للمادة 02ففي المادة 

خصص المتطلبات التي ینبغي توفرها في شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة وكذلك تحدیده 

قق من الشخص الموقع وهذا اقتداء بما الجهة المصورة وفق أحكام وإجراءات تعمل على التح

جاء به التوجیه الأوروبي.

یستخلص من التعریفات القانونیة السابقة لشهادة التصدیق الإلكتروني أنها تنص في محور 

واحد وهو أن هذه الشهادة تصور من قبل جهة محایدة مرخص لها وهي عبارة عن وثیقة 

المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین.04_15من القانون 15المادة 1
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توقیع إلكتروني إلى شخص محدد بالذات من خلال إلكترونیة في شكل شهادة رقمیة تثبت نسب

الاستعانة بمختلف البیانات والمعطیات والقضاء على إمكانیات انتحال الغیر لشخصیة المرسل.

أنواع شهادة التصدیق الإلكترونيالفرع الثاني:

تحرر جهات التصدیق الإلكتروني شهادات إلكترونیة تختلف حسب وظیفتها والأغراض التي 

تستعمل من أجلها حیث تعددت هاته الشهادات في الوقت الحالي لكثرة التعاملات الإلكترونیة 

أنواع توفر كل واحدة منها مستوى مختلفا 5في البیئة الافتراضیة، وتنقسم هذه الشهادات إلى 

من المصداقیة وتتمثل في:

ـ شهادة التعاریف1

لتصدیق الإلكتروني في التحقق من هویات یعتبر هذا النوع من الشهادات من مهام جهة ا

الأشخاص حیث تعمل على التعریف بالشخص من خلال حفظ الأسماء على

ونشیر إلى أنه في عالم الاتصالات الرقمیة لیس 1شبكة الأنترنت أو على البطاقات الذكیة

وقد یتم بالضرورة أن یكون الاسم فریدا أو یكون اسما حقیقیا ویجوز استخدام الاسم المستعار

استخدام اسم الشخص أو عنوانه أو رقم البطاقة الشخصیة وبعد إصدار شهادات التعاریف تقوم 

وتستعمل هذه 2جهة التوثیق بنشرها عبر موقعها على شبكة الإنترنت حتى تكون متاحة للجمیع

الشهادات غالبا في المعاملات البنكیة.

ـ شهادة الإذن 2

علوم القانونیة زهرة بره وجمیلة حمیدة، شهادة التصدیق الالكتروني كألیة لتعزیز الثقة في المعاملات الالكترونیة، مجلة ال1

.899، ص 2019، افریل 2، جلمعة لونیسي علي، بلیدة 1، العدد 10والسیاسیة، المجلد 
.77لینا إبراهیم یوسف حسان، مرجع سابق، ص 2
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ني بإصدار نوع اخر من الشهادات التي تتولى تقدیم بیانات عن تقوم جهة التصدیق الإلكترو 

والتراخیص التي یملكها تدعى بشهادات الإذن وتتمتع 1صاحب التوقیع كمؤهلاته ومحل إقامته

بدرجة كبیرة من المصداقیة ولا یقتصر دورها على مجرد تقدیم معلومات عامة عن طالب 

فا شاملا ودقیقا.الشهادة ولكنها تعمل على التعریف به تعری

لزهر سعید، مرجع سابق.1
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ـ شهادة البیان3

وتسمى كذلك "شهادة المعاملة" وهذا النوع من الشهادات یقدم بعض الحقائق عن واقعة 

ما أو معاملة معینة فلا تنشأ لربط شخص معین بمفتاح أو رمز معین وإنما نشأت لتقید 

في بیان صحة واقعة أو حدث ما ووقت وقوعه ومن هنا تظهر أهمیة هذه الشهادات 

منها والتي یعتمد الغیر علیها وعلى أساسه یحدد ومدى خطورة المعلومات التي تتض

.1تعاملاته

ـ شهادة خاتم الوقت الرقمي4

وهي تلك الشهادة التي تهتم بتوثیق تاریخ ووقت إصدار التوقیع الإلكتروني حیث یقوم 

صاحب الرسالة بعد التوقیع علیها بإرسالها إلى جهة التصدیق التي تقوم بتسجیل التاریخ 

.2وتوقیعها من جهتها ثم تعیدها إلى مرسلهاعلیها 

كما تعرف أیضا بأنها مستند رقمي غیر قابل للزوال یشهد بأن الوثیقة موجودة في 

وقت محدد وأنه لیس من الصعب بیان فیما إذا كانت الوثیقة موجودة قبل أو بعد حادث 

ور هذه الوثیقة في وبالتالي یكمن د3معین ویطلق علیها أیضا "شهادة تاریخ الإصدار"

إتاحة الدلیل على التاریخ والوقت الذي جرى فیه التوقیع الإلكتروني لوثیقة معینة.

ـ شهادة توثیق التوقیع الرقمي5

وهي من الشهادات الأكثر انتشارا وأهمیة تحررها جهة التصدیق وتشهد بمقتضاها بمدة 

لعام الذي یقابل المفتاح الخاص التوقیع ونسبة إلى من صدرته حیث تحتوي على المفتاح ا

الذي بحوزته أو الذي ستزوده جهة التصدیق الإلكتروني إن وافقت على طلبه وكذلك 

.252خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص 1
الإرادة ودلیلا للإثبات (دراسة لقوانین المعاملات الصالحین محمد العیش، الكتابة الرقمیة طریقا للتعبیر عن 2

.78، ص 2008الالكترونیة في ضوء القواعد العامة)، الطبعة الأولى، منشأة المعارف 
.78لینا إبراهیم یوسف حسان، مرجع سابق، ص 3
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معلومات تدل على هویة صاحب المفتاح الخاص المقابل أي هویة من ینسب إلیه التوقیع 

الإلكتروني كما تبین حق وسلطة صاحب التوقیع وصلاحیته في إبرام التصرفات 

.1نیةالقانو 

كما تعرضت بعض التشریعات المنظمة للتجارة والمعاملات الإلكترونیة لنوعین من 

الشهادات المتمثلة في: شهادة التصدیق الإلكتروني البسیطة وشهادة التصدیق الإلكتروني 

الموصوفة ومیزت بینهما من ناحیة الإلزام ومثال هذه التشریعات:

تعرض لشهادة التصدیق 042-15من القانون رقم 15التشریع الجزائري في المادة 

إلى شهادة التصدیق الإلكتروني البسیطة التي 2الإلكتروني الموصوفة وفي المادة 

تطرقت إلیها سابقا.

79، ص لینا إبراهیم یوسف حسان، مرجع سابق1
روني الموصوفة هي شهادة تصدیق إلكتروني تتوفر فیها :"شهادة التصدیق الالكت04_15ق 15تنص المادة 2

المتطلبات الاتیة:

ـ أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات تصدیق إلكتروني طبقا للسیاسة التصدیق الالكتروني 

الموافق عنها

ـ أن تمنح للموقع دون سواه

ذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصدیق إلكتروني ـ یجب أن تتضمن النصوص: ـإشارة تدل على أنه تم منح ه

موصوفة

ـ تحدید هویة الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني المرخص له المصدر لشهادة التصدیق 

الالكتروني وكذا البلد الذي یقیم فیه

ـ اسم الموقع أو الاسم المستعار الذي یسمح بتحدید هویته

ج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء، وذلك حسب الغرض من استعمال شهادة التصدیق الالكترونيـ إمكانیة إدرا

ـ بیانات تتعلق بالتحقق من التوقیع الالكتروني وتكون مرفقة لبیانات إنشاء التوقیع الالكتروني

ـ الإشارة إلى بدایة ونهایة مدة صلاحیة شهادة التصدیق الالكتروني

تصدیق الالكترونيـ رمز تعریف شهادة ال

ـ التوقیع الالكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني أو للطرف الثالث الموثوق الذي یمنح شهادة 

التصدیق الالكتروني
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من 21أما التشریع المصري فقد تطرق إلى نوعین من الشهادات المذكورة في المادة 

من جهات داخلیة (شهادة وطنیة) قانون التوقیع المصري وهي: الشهادة التي تصدر

والشهادة التي تصدر من جهات أجنبیة معتمدة. 

ینص على نموذجین من 30/3/2001أما التشریع الفرنسي فقد أصدر مرسوما في 

شهادات التصدیق على التوقیع الإلكتروني الأول نسمیه النموذج المختصر یحتوي بیانات 

أما النموذج الاخر فیمكن أن نطلق علیه اسم مختصرة عن صاحب التوقیع الإلكتروني

(النموذج الشامل أو المطول) وهو یحتوي على بیانات ومعلومات أكثر وأوسع نطاقا من 

،  وبالتالي تعتبر شهادة التصدیق الإلكتروني مهما كان نوعها وسیلة 1النموذج المختصر

اختلفت الأغراض التي لتحقیق الأمان القانوني الذي یسعى إلیه المتعاملین حتى وإن 

تستعمل من أجلها.

دیق الإلكترونيالفرع الثالث: بیانات شهادة التص

نظرا لأهمیة شهادة التصدیق الإلكتروني خاصة في مجال إثبات المعاملات 

الإلكترونیة أولتها مختلف التشریعات عنایة خاصة من حیث تحدید بیاناتها لكي تكون 

لثقة والأمان فیها والاعتقاد بسلامة محتواها، ولمعرفة هذه للشهادة قیمة قانونیة تبعث ا

البیانات قمتن باستقراء نماذجها الموجودة في التشریعات المقارنة على وجه الخصوص: 

بالإضافة إلى 3والتوجیه الأوروبي2من الباب الرابع17القانون التونسي في الفصل 

ـ حدود استعمال شهادة التصدیق الالكتروني عند الاقتضاء

وني عند الاقتضاءـ حدود قیمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصدیق الالكتر 

ـ =الإشارة إلى الوثیقة التي تثبت تمثیل شخص طبیعي أو معنوي اخر عند الاقتضاء
44أنظر محمد أمین الرومي، مصدر سابق، ص 1
تنص البیانات عل ما یلي: هویة صاحب الشهادة_ مدة صلاحیة الشهادة_ مجالات استعمال الشهادة_ التوقیع 2

الذي أصدرها_ عناصر التدقیق في إمضاء صاحب هذه الشهادة".الالكتروني وهویة الشخص 
حدد البیانات التي یجب أن تتوافر علیها شهادة التصدیق الالكتروني بنوعیها والمتمثلة في: 3
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412ثم القانون الفلسطیني في مادته 1من اللائحة التنفیذیة20القانون المصري المادة 

- 15من القانون 15وأخیرا القانون الجزائري في مادته 24والقانون الإماراتي في مادته 

المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني، ویمكن تصنیف هذه البیانات إلى إجباریة أولا 04

ثانیا.اختیاریةوبیانات 

أولا: البیانات الإجباریة

لبیانات التي لا غنى عنها والتي یترتب إغفالها بطلان الشهادة ویتعین ذكرها هي ا

بجمیع شهادات التصدیق الإلكتروني حتى تتمكن هذه الشهادة من أداء مهامها في تأكید 

صدور الرسائل والتواقیع الإلكترونیة عن أصحابها وتتمثل هذه البیانات في:

ادة على أساس شهادة تصدیق إلكتروني ـ إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشه1

موصوفة

الغرض من هذه الإشارة هو إتاحة الفرصة للمستخدم لتقدیره درجة الأمان التي تتمتع 

بها شهادة التصدیق وصلاحیتها للانتفاع بها، وهذا البیان نصت علیه تشریعات بعض 

ـ البیانات الإلزامیة: اسم الموقع الفعلي أو اسمه المستعار الذي یمكن التحقق منه _ المفتاح العام الذي یمكن الوصول 

خلاله إلى المفتاح الخاص للموقع والذي یخضع لرقابة ممن هذا الأخیر _تحدید مدة صلاحیة الشهادة من بدایتها من

إلى نهایة إصلاحیة التوقیع الالكتروني لمقدم خدمة التصدیق القائم بتسلیم الشهادة أما البیانات الاختیاریة فهي غیر 

دید شخصیة ،مقدم الخدمة والدولة لتي أنشئ بها لممارسة ملزمة ولا تؤثر في صحة الشهادة وتتمثل في : تح

اختصاصه، المیزة الخاصة بالموقع حسب الوظیفة والاستعمال الذي من أجله لممارسة اختصاصه، المیزة الخاصة 

بالموقع حسب الوظیفة والاستعمال الذي من اجله أعطیت الشهادة استخدامها فیه، الرقم التسلسلي الخاص بالشهادة، 

ود استخدام الشهادة، قیمة الصفقات التي یمكن استخدام الشهادة بشأنها.حد
من مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة الفلسطیني.41انظر نص المادة 1
من الفصل الخامس الأحكام المتصلة بالشهادات وخدمات التصدیق، من قانون المعاملات والتجارة 24انظر المادة 2

.2002لسنة 2یة رقم الالكترون
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04-15والقانون رقم 272-2001الدول، من ضمنها ما جاء في المرسوم الفرنسي رقم 

.1والشهادة الموصوفة أو المعتمدة التي میزت بین الشهادة البسیطة وهي التشریعات

ـ هویة صاحب الشهادة2

ویقصد بها تحدید هویة الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 

الشهادة الأصلي أو المرخص له المصدر لشهادة التصدیق الإلكتروني أي اسم صاحب 

.2اسمه المستعار أو اسم شهرته ما لم یدل على هویته ویعرف به

إلا أنه في حال استخدام الاسم المستعار لصاحب التوقیع بناء على طلبه لدى المكلف 

بخدمات التصدیق ملزم بحفظ الهویة الحقیقیة المرتبطة بالاسم المستعار وذلك بغرض 

.3ابة من طرف السلطات المختصةاستخدامها في حال وجود رق

بیانات إنشاء التوقیع ـ بیانات التحقق من التوقیع الالكتروني وتكون موافقة ل3

الالكتروني

ویقصد بهذا البیان المفتاح الشفري العام لحائز الشهادة الذي بواسطته یتم مطابقة 

المرسل وعدم تعرضه المفتاح العام بالمفتاح الخاص للتحقق من صحة التوقیع الالكتروني 

لأي تزویر أو تحریف.

المصدرة للشهادةـ التوقیع الالكتروني للجهة 4

.897یلة حمیدة، المرجع السابق، ص زهرة بره، جم1
.897، ص المرجع السابق2
.897، ص المرجع السابق3
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یوفر هذا البیان الطمأنینة للطرف الذي یعتمد على الشهادة الالكترونیة بمعرفته اسم 

ضفاء المصداقیة المستعار أي یسمح بتحدید هویته لإالشخص الذي أصدرها الحقیقي أو 

.1الإضافة لتوقیعه الإلكترونيادة بوالثقة للشه

ـ مدة صلاحیة شهادة التصدیق الالكتروني5

یتم من خلال هذا البیان تحدید تاریخ بدء سریان شهادة التصدیق الالكتروني وتاریخ 

أي تحدید النطاق الزمني لهاته الشهادة وبالتالي نلاحظ أن البیانات 2انتهاء صلاحیتها

هي نقطة تشارك بین القوانین والتشریعات المقارنة التي تنظم ،الإجباریة السابقة

وبالأخص تحقیق الهدف من البیانات المنصوص علیها في شهادة ،المعاملات التجاریة

التصدیق الالكتروني ألا وهو الاستجابة لمقتضیات السلامة والتأكید بأن التوقیع 

إلیه وأن توقیعه صحیح ولم یطرأ الالكتروني أو الرسالة الالكترونیة صادرة ممن نسبت

علیه أي تبدیل أو تفسیر أو تحریف. 

ثانیا: البیانات الاختیاریة

هي البیانات التي لا یترتب على عدم ذكرها عدم صلاحیة الشهادة وتتمثل في:

ـ الرقم التسلسلي الخاص بالشهادة1

المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین.04_15من القانون رقم 53المادة 1
.323ایمان مأمون أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص 2
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الرقمي الخاص وهو الرقم الذي یتم منحه من قبل جهة التصدیق ویسمى الكود 

بالشهادة والغرض منه إدراج الشهادة وفق قاعدة بیانات یتم تحدیثها بصورة مستمرة من 

. 1أجل تحدید وبیان التغییرات التي تطرأ على الشهادات

ـ حدود استخدام الشهادة2

وهو بیان یحدد موضوع الترخیص الصادر المرخص له ویوضح فیه نطاق الترخیص 

ره وفترة سریانه بغیة منح المتعاملین المزید من الثقة والطمأنینة. ورقمه وتاریخ إصدا

صفة صاحب التوقیع. 3

من البیانات التي یمكن إضافتها للشهادة الالكترونیة عند الحاجة أي ذكر صفة 

صاحب التوقیع بالنظر إلى الغایة التي صدرت بشأنها الشهادة فقد یتم طلب الشهادة 

یتم طلبها من قبل العاملین بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص بصفة شخصیة كما قد 

.2أي بصفة وظیفیة ولا تذكر صفة الموقع في الشهادة إلا بعد التأكد والتحقق منها

لصفقات التي تستخدم الشهادة فیهاتحدید قیمة ا. 4

القوانین ذكر أن هذه البیانات الاختیاریة تتشابه في بعض النقاط الموجودة فيالیجدر 

المقارنة السابق دراستها وتحلیلها فقد نجد بعض الاختلافات كالمشرع الجزائري الذي ألزم 

جهة التصدیق الالكتروني بإدراج هذه البیانات كالإشارة إلى الوثیقة التي تثبت تمثیل 

.3) سابق ذكرهما5/4شخص طبیعي أو معنوي البیان السابقین (

589كرم محمد حسن، مرجع سابق، ص السعدي. أغني ر. جادر 1
.898الزهرة بره، جمیلة حمیدة، مرجع سابق، ص 2
السالف الذكر.04- 15ق 15المادة 3
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أما بالنسبة للمشرع المصري فذكر بیان یفید اختصاص الموقع والغرض الذي تستخدم فیه 

الشهادة.        

أما التوجیه الأوروبي فأضاف بیان تحدید شخصیة مقدم الخدمة والدولة التي نشأ فیها 

لممارسة اختصاصه. 

ومما سبق دراسته نرى حرص التشریعات على التحري الدقیق لصحة وسلامة البیانات 

من حیث مضمونها ومحتواها من أجل توفیر أكبر قدر من الضمانات الضروریة للتحقق 

.من هویة الموقع ومصداقیة المحرر وعدم تعرضه للتغییر والتعدیل

الثانيالمطلب

كترونيالإلالقوة الثبوتیة لشهادة التصدیق 

تلعب شهادة التصدیق الإلكتروني دورا هاما في مجال إثبات صحة المحررات والتواقیع 

بحیث تكون حجة أمام القضاء لصاحب الحق باعتبارها دلیل إثبات لوجود ،الإلكترونیة

عقد إلكتروني أو التزام ناشئ بین الأشخاص مستوفي الشروط المنصوص علیها في 

، وألا تكون معرضة لتدلیس أو تعدیل حتى لا ( الفرع الأول)ت ضمنهالقانون الذي أنشئ

،تفقد قیمتها القانونیة وثبوتیتها أمام التشریعات الدولیة والوطنیة التي تصدر داخل أراضیها

لتوفیر بیئة إلكترونیة جدیرة بالاعتماد والثقة وترقیة التكنولوجیا من خلال الرقابة على 

معترف بها دولیا ( الفرع الثاني) .ادات مصادقة إلكترونیةوإصدار شهسلطات التصدیق

ة التصدیق الإلكتروني في الإثبات: حجیة شهادالأولالفرع
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تأخذ شهادة التصدیق الالكتروني حكم الوثیقة الالكترونیة أو المستند الالكتروني كونها 

القوانین إلى اتباع تصدر في صورة إلكترونیة تتمتع بالحجیة القانونیة حیث سعت معظم 

منهجیة لرفع مستوى إثبات المعاملات الالكترونیة برفع حجیة المحررات الالكترونیة في 

الإثبات وعلى هذا الأساس اعترفت الكثیر من التشریعات بالحجیة الكاملة للمستندات 

ومن ضمنها:1الالكترونیة في الإثبات

التشریع الجزائريحجیة شهادة التصدیق الالكتروني في أولا: 

جسد المشرع الجزائري هذا التكافؤ استجابة للتغییرات الطارئة على المعاملات 

مكرر 323طبقا لنص المادة 2الالكترونیة من خلال قواعد الإثبات في القانون المدني

ینتج الاثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامة أو "وتنص: 

ویقصد "، ة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالهامعنى مفهوم مهما كانت الوسیلرموز ذات 

بالوسیلة الالكترونیة المتمثلة في: القرص المرن والصلب أو في شكل رسائل إلكترونیة أو 

وفي هذا السیاق هاالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدر 

على إخضاع العقود  لشكل رسمي وإلا كانت طائلة البطلان 1مكرر 324المادة تقضي 
3.

هاني دویدار، مستقبل مبدأ حریة الاثبات في المواد التجاریة في ظل أحكام الاثبات الالكتروني، مؤتمر المعاملات 1

.474، 470، 469نیة، دون بلد نشر د.س.ن، ص ص الالكترونیة، الحكومة الالكترو 
44القانون المدني الجزائري، ج. ر. ج، عدد تعدیل، یتضمن2005یونیو 20المؤرخ في،10_05أمر رقم 2

.2005یونیو36لصادر في ا
.، السالف الذكر75-58القانون رقم من1مكرر 324أنظر المادة 3
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ومن خلال النصین المذكورین أعلاه فإنه لا یمكن الاعتراف بحجیة شهادة التصدیق 

1الإلكتروني إلا إذا كان من الممكن إظهار هذا المحتوى بطریقة مقروءة ومفهومة

یر البیانات. ومحفوظة لضمان سلامة الشهادة من التزویر وتغی

كما نجد مساواة المشرع الجزائري في الحجیة بین التوقیع الإلكتروني والتوقیع 

د قانون مدني التي تنص: "یعت327/2التقلیدي بتحقیق شروط معینة وهذا ما أكدته المادة 

المذكورة أعلاه 1مكرر 323التوقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

.القانون المدنيبالإضافة إلى 

15/04المشرع الجزائري بحجیة التوقیع الإلكتروني ضمن القانون رقم كما إعترف 

"یعتبر التوقیع الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقیع :8حیث نصت المادة 

".2سواء كان لشخص طبیعي أو معنوي،المكتوب

الفرنسيع یشر تالحجیة شهادة التصدیق الإلكتروني فيثانیا:

وفي نفس السیاق نجد المشرع الفرنسي الذي خطى خطوة كبیرة ومهمة في مجال 

تطویر التجارة الإلكترونیة خاصة فیما یتعلق بالمساواة بین المحررات الكتابیة والمحررات 

من القانون المدني الفرنسي ساوى في 4)1/1316فنجده في نص المادة (،3الإلكترونیة

بین الكتابة الإلكترونیة والكتابة التقلیدیة ونص على أن الكتابة دعامة إلكترونیة لها نفس 

.80، ص 2004، د. دار نشر، 1الحجیة القانونیة للمستندات الالكترونیة، ط عالي جمال عبد الرحمان محمد، 1
، المرجع السابق.04_15من القانون 08المادة 2
أسامة بن غانم الصعیدي، ( حجیة التوقیع الالكتروني)، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، د. بلد نشر، د. 3

.174ص ، 56، العدد 28سنة نشر، المجلد 
"یشمل الاثبات عن طریق الكتابة كل 2000مارس 13المؤرخ في 2000من القانون رقم 1316تنص المادة 4

تدوین للحروف أو المعاملات أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة أخرى ذات دلالة تعبیریة واضحة ومفهومة أیا كانت 

بره.الدعامة التي تستخدم في إنشائها أو الوسیط الذي تنتقل ع
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القوة في الإثبات المقررة للكتابة على دعامة ورقیة وأضاف التشریع الفرنسي شرطین یجب 

:1توافرهما في المستند الإلكتروني حتى تكون له حجیة وهما

: ویعني إمكانیة التحقق من نسبة المحرر الالكتروني على محرره،ـ شرط الانتساب1

: أي توفر الوسائل الكفیلة بحفظ بیانات المحرر الالكتروني والحیلولة ـ شرط السلامة2

وبالتالي إذا كان التوقیع الالكتروني ، أو إجراء تعدیلات یصعب اكتشافهادون المساس به

نونیة غیر أنه من باب أولى أن تتمتع شهادة تصدیقه بالحجیة القانونیة یتمتع بالحجیة القا

في الاثبات كما تتمتع بها المستندات العادیة.

ع المصريیشر تالحجیة شهادة التصدیق الإلكتروني في ثالثا:

من قانون التوقیع الالكتروني المصري نجد أن المشرع 14بالرجوع إلى نص المادة 

أعطى التوقیع الالكتروني الموثق بشهادة تصدیق تحدید هویة الموقع نفس الحجیة التي 

فإن منح القیمة القانونیة للتوقیع الالكتروني یعني ممتع بها التوقیع التقلیدي، ومن ثیت

.2القیمة للشهادة المحتویة على هذا التوقیعبالضرورة منح نفس 

ع الأردنيیشر التحجیة شهادة التصدیق الإلكتروني فيرابعا:

من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني بأن 173أكد المشرع الأردني في نص المادة

الصرفات الالكترونیة تتمتع بنفس حجیة التصرفات التقلیدیة ویمكن الاحتجاج به من قبل 

أطراف المعاملة الالكترونیة إذا كان مرتبطا بتوقیع محمي موثق، كما أجاز إصدار أي 

سعدي الربیع، حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة تخصص قانون 1

.237، ص 2016_2015، 1جنائي، كلیة الحقوق. والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
.900الزهرة بره، د. جمیلة حمیدة، مرجع سابق، ص 2
، یتضمن قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، الجریدة الرسمیة، العدد 2015لسنة 15من القانون رقم 17المادة 3

.2015- 04- 15، الصادرة بتاریخ 5692
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سجل الالكتروني الخاص به شرط ارتباط ال1سند رسمي أو تصدیقه بالوسائل الالكترونیة

بتوقیع إلكتروني موثق ومن ثم فإن شهادة التصدیق الالكتروني التي تصادق على مهمة 

التوقیع الالكتروني تكون لها ذات القوة وذات الحجیة الممنوحة للتوقیع الالكتروني.

ع الفلسطینيیشر حجیة شهادة التصدیق الإلكتروني في التخامسا:

وع قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة الفلسطیني نجد أنه بین بالرجوع إلى مشر 

"ینطبق على العقود الالكترونیة ما ینطبق على العقود الكتابیة من حیث التعبیر عن 

2الإرادة وأثرها القانوني وصحتها وقابلیتها للتنفیذ فیما لا یتعارض مع أحكام هذا القانون

روني موثقا وذا حجیة وتوفرت فیه الشروط كانت شهادة وبالتالي متى كان التوقیع الالكت

التصدیق الالكتروني تتمتع بالحجیة المتضمنة هذا التوقیع.

وعلى هذا الأساس نستنتج أن معظم التشریعات تحولت من مرحلة المعاملات الورقیة 

إلى مرحلة المعاملات الالكترونیة وأقرت بحجیتها القانونیة وهذا لضمان استقرار 

المعاملات وعدم ضیاع حقوق المتقاعدین وترقیة نمو التجارة الالكترونیة ومنح الحجیة 

یعني منح الحجیة لشهادة التصدیق المتضمنة هذا التوقیع. للتوقیع الالكتروني للإثبات

الفرع الثاني: الاعتراف بشهادة التصدیق الأجنبیة

تنشأ التصرفات الالكترونیة في وسط افتراضي لا یعترف بالحدود الجغرافیة للدول حیث 

حدة، ولا نجد معظم المعاملات والعقود الإلكترونیة تتم بین أشخاص لا یقیمون في بقعة وا

یعرف أي منهم الآخر ولتحقیق الثقة والأمان لا بد من وجود طرف ثالث یلجأ إلیه الأفراد 

یدعى بجهات التصدیق الإلكتروني یعمل إصدار شهادات تثبت هویة الأطراف المتعاملین 

عبر الحدود وبالتالي یحصلون على شهادة مؤمنة بواسطة التوقیع الإلكتروني وصادرة عن 

من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني.06انظر المادة 1
.73ألاء أحمد محمد حاج علي، مرجع سابق، ص 2
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ق أجنبیة معترف بها وتشهد بصحة البیانات التي تتضمنها وتماثل نظیراتها جهات تصدی

من الشهادات الصادرة داخل إقلیم الدولة، ومن هذا المنطلق نجد اختلافات بین 

التشریعات المنظمة للمعاملات الإلكترونیة لاعتمادها واعترافها بشهادات التصدیق 

الإلكترونیة الأجنبیة والمتمثلة في:

الاعتراف بشهادة التصدیق الأجنبیة في قانون الأونسترالأولا:

في مادته 2001أورد قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة 

تقریر الاعتراف بالشهادات والتوقیعات الإلكترونیة الأجنبیة بنصها على مجموعة 12

لى قاعدة عدم التمییز بین مكان منشأ مبادئ ومعاییر دولیة، فأقرت في الفقرة الأولى ع

الشهادة والتوقیع الإلكتروني، فلا یكون للموقع الجغرافي الذي صدرت فیه الشهادة أو 

التوقیع أهمیة فلا ینبغي أن یتحدد علیه سریان مفعول الشهادة والتوقیع الإلكتروني بل إن 

.1قابلیة التعویل تكون للتقنیة

الثانیة من ذات المادة مبدأ التكافؤ التقني بین شهادة التصدیق في حین قررت الفقرة 

المستوى، بشرط أن تتوافر فیها جمیع ة والأجنبیة التي تتمتع بذاتالإلكتروني الوطنی

الشروط والمتطلبات المقررة في الشهادة ذات المنشأ الوطني.

ج الدولة المشتركة أما الفقرة الثالثة فنصت على أن شهادة التصدیق التي تصدر خار 

لها المفعول القانوني نفسه في الدولة المتشرعة التي تصدر فیها الشهادة إذا كانت تتیح 

.2مستوى مكافئا جوهریا من الموثوقیة

.84دلیل اشتراع قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة، ص 1
.221خالد ممدوح إبراهیم، التوقیع الإلكتروني، دار الجامعیة، الإسكندریة، صنقلا عن 2
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وبالتالي نظم قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة مسألة اتفاق 

إلكترونیة صادرة عن أي جهة وافقوا علیها، وتقریر أطراف المعاملة على اعتماد شهادات 

.1إجازة مثل هذا الاتفاق ما لم یكن مخالفا للقانون المطبق داخل الدولة

ثانیا: الاعتراف بشهادة التصدیق الأجنبیة في التوجیه الأوروبي

فقد توسع في مجال الاعتراف بشهادات 99-93سبة للتوجیه الأوروبي رقمأما بالن

قة الإلكترونیة الأجنبیة الصادرة عن مزودي خدمات المصادقة المقیمین خارج المصاد

دول الاتحاد الأوروبي، وفي دول لا تربطها، وتتمثل هذه الاتفاقیات، في الحظر على 

الدول الأعضاء فرض قیود على تقدیم خدمات التصدیق الإلكتروني الواردة من دولة 

دیق الإلكتروني الصادرة من طرف مؤدي خدمات أخرى وألزمهم بالاعتراف بشهادات التص

حالات تضمنتها المادة 3التصدیق الإلكتروني المقیم خارج نطاق الاتحاد الأوروبي في 

وذلك كما یلي:7/1

: إذا كان مقدم خدمات التصدیق الأجنبي یلبي الشروط المطلوبة في الحالة الأولى

معمول به داخل إحدى الدول 2یق اختیاريالتوجیه الأوروبي، وتم اعتماده وفقا لنظام توث

الأعضاء في الاتحاد.

إذا تم ضمان شهادة التصدیق الأجنبیة من قبل مؤدي خدمات تصدیق الحالة الثانیة:

تابع لدولة عضو في الاتحاد، ویلبي الشروط المطلوبة في هذا التوجیه.

من قانون الأونسترال النموذجي الخاص بالتوقیعات الإلكترونیة.12/5المادة 1
كل ترخیص السالفة الذكر:(99- 93من التوجیه الأوروبي رقم 2/13یاري وفقا للمادة یقصد بنظام التوثیق الاخت2

الالتزامات الخاصة بتورید خدمة التوثیق، والتي تمنح بناء على طلب مقدم خدمات التوثیق، یصدر بتحدید الحقوق و 

للحصول على موافقة الهیئة بواسطة هیئة عامة أو خاصة یعهد إلیها المحدد في التراخیص طوال المدة اللازمة 

المختصة).
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مقدم خدمة التصدیق إذا تم الاعتراف بشهادات التصدیق الأجنبیة أوالحالة الثالثة:

الأجنبي على اتفاقات ثنائیة أو بناء اتفاقات متعددة الأطراف بین الاتحاد الأوروبي ودول 

.1أخرى أو منظمات دولیة

ثالثا: الاعتراف بشهادة التصدیق الأجنبیة في القانون الفرنسي

الشهادات على أنالفرنسي2001/ 272من المرسوم رقم 08نصت المادة 

الإلكترونیة الصادرة عن مكلف بخدمات التوثیق مقیم في دولة أجنبیة عن الاتحاد 

الأوروبي تكون لها نفس القیمة القانونیة ذاتها التي للشهادة الصادرة عن مكلف مقیم في 

:2إذا توافرت الشروط التالیة،إحدى دول الاتحاد الأوروبي

، ة في القانونتستوفي جهة التوثیق المتطلبات المحدد.1

أن یكون مكلف بخدمة التوثیق مكفولا من مقدم خدمة مقیم في إحدى دول الاتحاد .2

سالفة الذكر.الالأوروبي ومستوف لمتطلبات 

أن یكون هناك اتفاقیة مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي تنص على ذلك..3

رابعا: الاعتراف بشهادة التصدیق الأجنبیة في القانون الجزائري

نص تطرق المشرع الجزائري لمسألة الاعتراف بشهادة التصدیق الأجنبیة من خلال

" تكون لشهادات التصدیق ، حیث تنص على:04-15من القانون 63المادة 

الإلكتروني التي یمنحها مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المقیم في بلد أجنبي، نفس 

لتصدیق الإلكتروني المقیم في قیمة الشهادات الممنوحة من طرف مؤدي خدمات ا

.، السالف الذكر99-93، من التوجیه الأوروبي7/1المادة 1
.لذكر، السالف ا2001/ 272من المرسوم رقم 08المادة 2
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الجزائر، بشرط أن یكون مؤدي الخدمات الأجنبي هذا قد تصرف في إطار اتفاقیة 

.1للاعتراف المتبادل أبرمتها السلطة"

وبالتالي یعترف القانون الجزائري بقیمة الشهادات الأجنبیة ویجعلها نفس مرتبة 

الجزائر والبلد الأجنبي الذي صدرت منه الشهادات المحلیة، ولكن بشرط وجود اتفاقیة بین

الشهادة بالإضافة إلى مجموعة من الشروط تتمثل في:

_ وجود اتفاقیة بین الجزائر وهذا البلد الأجنبي الصادر منه الشهادة تبرمها سلطة ضبط 

البرید والمواصلات، باعتبارها هي المخولة بمراقبة عملیة التصدیق، بموجب هذه الاتفاقیة 

شهادة كلا البلدین نفس القیمة القانونیة.تكون ل

سریان شهادة التصدیق الجزائریة في البلد مبدأ_ مبدأ المعاملة بالمثل، والمتمثل في 

الأجنبي، وسریان شهادة التصدیق الإلكتروني الأجنبیة في الجزائر.

دات من جانب آخر هناك شرط تستلزمه القواعد العامة للقانون، هو أن لا تكون شها

التصدیق الإلكتروني الأجنبیة المعترف بها في الجزائر مخالفة للنظام العام والآداب 

.2العامة

نستخلص مما سبق إن القوانین الوطنیة والتشریعات الدولیة ساوت من حیث الحجیة 

، وتلك الصادرة عن وثیق الصادرة عن جهة توثیق وطنیةوالقیمة القانونیة بین شهادة الت

ومسألة الاعتراف تتولاها الجهات المختصة في الدولة، إذ تقع على عاتقها دولة أجنبیة. 

مهمة اعتماد جهات التوثیق الأجنبیة عن طریق إبرام الاتفاقیات والدخول فیها مع الدول 

والمنظمات الدولیة الأخرى. 

، السالف الذكر.04-15من القانون رقم 63المادة 1
امعة مقارنة)، كلیة الدراسات العلیا، جسة إیاد محمد عارف، مدى حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات (درا2

.130-129، ص ص 2009النجاح، نابلس، فلسطین، 
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ثلاث معاییر أساسیة وهي إلى شهادة التصدیق الالكترونیة الأجنبیةستندتحیث 

كالتالي: 

_ أن تكون هذه الشهادات صادرة من هیئات تصدیق تضمن على الأقل مستوى من 

الوثوق الذي یضمنه مزود خدمات التصدیق الوطني.

_ أن تتمتع بالكفاءة التي تخضع في تقدیرها للمعاییر الدولیة المعترف بها في هذا 

المجال.

.ي أو جماعي بین الدول المعنیة_ أن یكون هناك اتفاق ثنائ



الفصل الثاني
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الفصل الثاني

لمهامهاجهات التصدیق الإلكترونيالإطار التنظیمي لتأدیة 

تهدف عملیة التصدیق الإلكتروني إلى إنشاء جهة مختصة بالتصدیق على التوقیع 

الإلكتروني تلعب دور الوسیط المؤتمن بین الأشخاص الذین یعتمدون على الوسائط 

الإلكترونیة في إتمام تصرفاتهم القانونیة، فتصدر شهادات المصادقة الإلكترونیة، تمكن 

سل الإلكتروني وصحة توقیعه وسلامة البیانات المرسل إلیه التأكد من هویة المر 

والمعلومات الموجودة في المحرر الإلكتروني، كما تلعب دورا في بث الثقة والأمان في 

التعاملات الإلكترونیة ولكن رغم أهمیتها إلا أنها تواجه خطورة شدیدة الأمر الذي یستدعي 

كتروني وبالخصوص مقدم توفر التزامات تقع على عاتق أطراف عملیة التصدیق الإل

خدمة التصدیق الإلكتروني وصاحب الشهادة، مما یفسح المجال للتكیف القانوني 

لمسؤولیة كل طرف مخل بالتزاماته المفروضة علیه وتوقیع العقوبات عن طریق القواعد 

عامة التي یسنها للمشرع إلى جانب تدخل قواعد خاصة عند عدم كفایتها وعلى هذا 

سوف  نتطرق للالتزامات ( المبحث الأول)ذا الفصل إلى مبحثین ففي الأساس سنقسم ه

فنتطرق إلى الحمایة (المبحث الثاني) الناشئة عن عملیة التصدیق الإلكتروني أما 

القانونیة للتصدیق الإلكتروني .

المبحث الأول

الالتزامات الناشئة عن عملیة التصدیق الإلكتروني

لتحقیق التوازن في المبادلات الالكترونیة الرابطة بین الجهات المكلفة بتصدیق 

المعاملة الإلكترونیة وأطراف عملیة التصدیق الإلكتروني حیث عمدت معظم التشریعات 

المنظمة للمعاملات الإلكترونیة تحدیها مجموعة من الالتزامات المتعلقة بنشاطات 
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التي قسمها 04-15ع الجزائري من خلال القانون رقم التصدیق الإلكتروني نظمها المشر 

وصاحب شهادات التصدیق ) 1(مطلب بدوره إلى التزامات تتعلق: بمقدم خدمة التصدیق 

.)3(مطلب التزام بتعلیق العمل بشهادة التصدیق وإلغائها )2(مطلب 

المطلب الأول

التزامات مقدم خدمة التصدیق الالكتروني

التزامات خاصة بمؤدي خدمات التصدیق 162_07لم یضع المرسوم التنفیذي 

الالكتروني باستثناء الإشارة إلى تولیه تسلیم شهادات إلكترونیة وتقدیم خدمات أخرى في 

كرس المشرع على عاتق هذا 04_15مجال التوقیع الإلكتروني إلا أنه بصدور القانون 

لیها جهة التصدیق الالكتروني بعد منحها الشخص مجموعة من الالتزامات تحصل ع

) 1التزامات تتعلق بمزاولة النشاط (فرع سنرتبها كمایلي:الترخیص تتمثل في  التزامات 

)، 3)، الإلتزام بصحة البیانات (فرع2التزامات تتعلق بتأمین وحمایة المعلومات (فرع

) .5كتروني( فرع )، الإلتزام بإصدار شهادة التصدیق الإل4الإلتزام بالسریة( فرع

: التزامات تتعلق بمزاولة النشاطالفرع الأول

أخضعت التشریعات المقارنة وكذا التشریع الجزائري نشاط تأدیة خدمات التصدیق 

الإلكتروني إلى ترخیص تمنحه الجهات والسلطات المختصة في الدولة وذلك في إطار 

من و /24یث نصت المادة حدود الترخیص حقانوني قبل الشروع في عمل یدخل في 

على واجبات مزود 2000لسنة 2قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة الإماراتي رقم 

.1خدمات التصدیق ومنها أن یكون مرخصا من قبل مراقب خدمات التصدیق

.178لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص1
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04_15من القانون رقم 331وفي نفس السیاق نجد المشرع الجزائري في المادة 

ضرورة حصول مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني على ترخیص السالف الذكر على 

لمزاولة نشاطاته من السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني على أن یستوفي طالب 

المتمثلة في:34الترخیص مجموعة من الشروط أوردتها المادة 

ـ أن یكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسیة الجزائریة للشخص 

الطبیعي

ـ أن یتمتع بقدرة مالیة كافیة 

ـ أن یتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في میدان تكنولوجیات الإعلام والاتصال للشخص 

الطبیعي أو المسیر للشخص المعنوي 

ـ ألا یكون قد سبق الحكم علیه في جنایة أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدیة خدمات 

التصدیق الإلكتروني 

لتزام بمزاولة وإتمام النشاط المرخص به دون التوقف أي یوقف مؤدي بالإضافة إلى الا

خدمات التصدیق الإلكتروني عن مزاولة خدماته تبعا لأسباب تخرج عن إرادته ویلزم في 

هذه الحالة أیضا بإعلام السلطة الاقتصادیة بتوقفه عن نشاط التصدیق الإلكتروني، تقوم 

الإلكتروني الموصوفة بعد تقدیر الأسباب المقدمة، هذه الأخیرة بإلغاء شهادته للتصدیق 

أما إذا توقف عن أداء خدماته لأسباب لا ید له فیها، فإنه یلزم باتخاذ التدابیر اللازمة 

أو التنازل 2لحفظ المعلومات المرتبطة بشهادات التصدیق الإلكتروني الموصوفة الممنوح

اف عمله قبل إعلام الوكالة الوطنیة إلا بعد إیق3عن النشاط المرخص به الغیر لا یتم

السالف الذكر: "یخضع نشاط تأدیة خدمات التصدیق الالكتروني إلى ترخیص 15_04من القانون 33تنص المادة 1

تمنحه السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني" .
السالف الذكر.15_04من القانون 59المادة 2
سالف الذكر.15_04من القانون 39المادة 3
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للمصادقة الإلكترونیة قبل تاریخ الإیقاف بثلاثة شهور، وعندما یتم الاتفاق وفق الشروط

المنصوص علیها بالمادة یتعین إتلاف المعطیات الشخصیة في حضور ممثل الوكالة 

.1الوطنیة للمصادقة الإلكترونیة

وحمایة المعلومات : التزامات تتعلق بتأمین الثانيالفرع

تمثل هذه الالتزامات في الضرورة التي تقع على عاتق مقدم خدمات التصدیق 

الإلكتروني في وضع متطلبات فنیة وتقنیة مؤمنة تتفق مع حمایة التوقیع الإلكتروني، 

وذلك بضرورة توافر التجهیزات المادیة من أجهزة وعاملین مختصین بها وفق منظومة 

نب أن مقدم خدمة التصدیق الإلكتروني یجب أن تتوفر لدیه ترخیص متكاملة إلى جا

بإصدار هذه الشهادات وأنظمة خاصة بتأمین المعلومات وحمایة البیانات وتنظیم خاص 

.2بإصدارها وإدارة المفاتیح وفقا لمعاییر فنیة وتقنیة

_ یلتزم مقدم خدمة المصادقة بالتأكد من جمیع المعلومات الأساسیة المطلوبة قانونا في 

شهادة المصادقة ولا یجوز له إصدار شهادة المصادقة إلا بعد الحصول على كافة 

المعلومات الأساسیة ویقع على عاتقه المحافظة على صحة المعلومات المصدقة عن 

شكل یومي وعلیه یضع بنوك معلوماته المتضمنة طریق تعدیلها ولو اقتضى الأمر ب

شهادات المصادقة عنه تحت تصرف المتعاملین وعلیه الإعلان عن تاریخ إصدار 

الشهادات وتاریخ الانتهاء أو وقف مفعولها أو إلغائها ویجب علیه أن یحتاط من الدخول 

.3غیر المشروع إلى بنوك معلوماته والتلاعب فیها

.179لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص 1
مداخلة بدیعة شایفة، المسؤولیة المدنیة لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني في التشریعات العربیة (الجزائري، 2

نوفمبر 27- 26أفاق، أیام -دیاتتح-الاماراتي، التونسي) مداخلة ضمن النظام القانوني للمرفق العام الالكتروني واقع

.6بجامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ص 2018
السالف الذكر.15_04من القانون 53المادة 3
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53ت الواردة في شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة (المادة _ صحة جمیع المعلوما

.1) التي تقع على عاتق مقدم خدمة التصدیق الإلكتروني04_15من القانون 

_ كما یقوم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بإبرام عقود التأمین على المخاطر التي 

الموثقة مع شركات تأمین من شأنها أن تلحق أضرارا بأصحاب التواقیع الإلكترونیة 

لتغطیة المخاطر المعلوماتیة والتي غالبا ما تتم دراستها مسبقا اعتمادا على دراستها مسبقا 

:" یتعین على 60المادة نصت اعتمادا على دراسات دقیقة قبل إبرام عقود التأمین حیث 

مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أن یكتتب عقود التأمین المنصوص علیها في 

.2سیاسة التصدیق الإلكتروني للسلطة الاقتصادیة"

ـ في حین وضع المشرع المصري التزاما على عاتق جهة التصدیق یتضمن وضع 

3متطلبات فنیة وتقنیة مؤمنة تتفق مع حمایة التوقیع الإلكتروني وقواعد البیانات

من قانون التوقیع 21من اللائحة التنفیذیة تنص المادة 12المنصوص علیها في المادة 

الإلكتروني المصري على أنه "بیانات التوقیع الإلكتروني والوسائط الإلكترونیة والمعلومات 

من القانون 13التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادة" وینص الفصل 

"یتعین على مزود خدمات المصادقة على ما یلي: 2000لسنة 83التونسي رقم 

الإلكترونیة استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسلیم وحفظ الشهادات واتخاذ 

علیه الوسائل اللازمة لحمایتها من التقلید والتدلیس وفقا لكراس الشروط المنصوص

.من هذا القانون"12بالفصل 

، مجلة الأستاذ 15_04درار نسیمة، التوثیق الرقمي ومسؤولیة سلطات المصادقة الالكترونیة في القانون الجزائري 1

، 2018مارس 2الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد الثاني، العدد التاسع، جامعة محمد بن أحمد_ وهران، 

.161ـ160ص ص 
الف الذكر.الس15_04من القانون 60المادة 2
، ص 2004د. مصطفى أبو منذر موسى، الجوانب القانونیة لخدمات التوثیق الالكتروني، دار النهضة العربیة، 3

154.
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البیانات: التزامات تتعلق بصحة الثالثفرعال

تلتزم جهات التوثیق الالكتروني بالتحقق من صحة البیانات المقدمة من الأشخاص 

المصدر لهم شهادات توثیق وصفاتهم الممیزة، والتي یتم المصادقة علیها وتضمینها في 

الشهادة ویعتبر هذا الالتزام أكثر الالتزامات دقة وصعوبة بالنسبة لعمل جهات التوثیق 

وهو یحتاج إلى طاقم وظیفي ملائم ومتخصصون من ذوي الخبرة للتحقق من الالكتروني، 

.1البیانات المقدمة وأهلیة الشخص الصادرة الشهادة بالتعاقد

من التحقق من تكامل بیانات 44من هذا المنطلق نص المشرع الجزائري في المادة 

قبل مزود خدمة الإنشاء مع بیانات التوقیع قبل منح شهادة التصدیق الإلكتروني من 

الفقرة(و) من قانون الأونسترال الخاص 9على غرار المادة 2التصدیق الإلكترونیة

:" أن تستخدم في أداء خدماته نظم وإجراءات وموارد بشریة بالتوقیعات الإلكترونیة یقولها

.جدیرة بالثقة"

تتمثل البیانات المقدمة عادة في الأوراق المقدمة من قبل المشترك كهویة الشخصیة 

وجواز السفر وغیر ذلك من الأوراق الثبوتیة والتي یتم الحصول علیها عبر الاتصال 

المباشر أو بطریق إرسال هذه المستندات بالبرید أو الهاتف ویلتزم المكلف بخدمة التوثیق 

ت ویقدر توافقها الظاهري مع المستندات المرسلة أو المقدمة من فقط بفحص هذه المعلوما

، ص ص 2010عبیر میخائیل، النظام القانوني لجهات توثیق التوقیع الالكتروني، دار وائل للنشر، الأردن، 1

75_76.
ب عل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، قبل منح شهادة التصدیق : " یج15-04من القانون 44المادة 2

الإلكتروني، أن یتحقق من تكامل بیانات الإنشاء مع بیانات التحقق من التوقیع.

یمنح مؤدي الخدمات التصدیق الإلكتروني شهادة أو أكثر لكل شخص یقدم طلبا وذلك بعد التحقق من هویته، وعند 

ه الخاصة. الإقتضاء، التحقق من صفات

وفیما یخص الأشخاص المعنویة، یحتفظ مؤدي الخدمات التصدیق الإلكتروني لسجل یدون فیه هویة وصفة الممثل 

، بحث یمكن تحدید هویة ادة التصدیق الإلكتروني الموصوفةالقانوني للشخص المعنوي المستعمل للتوقیع المتعلق بشه

". الشخص عند كل إستعمال لهذا التوقیع الإلكتروني
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وبالتالي یعتبر هذا الالتزام مستمرا طیلة فترة سریان 1خلال التسجیل الخاص بالعمیل

شهادة التصدیق الإلكتروني وهو التزام ببذل عنایة ویتفرع عن هذا الالتزام التزامات أخرى 

التوقیع والتصدیق الإلكترونیین نذكرهما فیما یلي:المتعلق ب04_15أشار إلیها القانون 

ـ لا یجوز لمقدم خدمة التوثیق الإلكتروني أن یجمع إلا البیانات الشخصیة الضروریة فقط 

.2لمنح وحفظ شهادة التصدیق الإلكتروني

ـ عدم جواز استعمال هذه البیانات خارج نطاق نشاط التصدیق الالكتروني الالتزام 

دمة له إصدار شهادة التصدیق الالكتروني فلا یجوز له إضافة أو حذف بالبیانات المق

.بیانات المقدمة له من طرف العمیلال

ـ لا یمكن لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني حفظ أو نسخ بیانات إنشاء توقیع الشخص 

.3الذي منحت له شهادة التصدیق الالكتروني الموصوف

: الالتزام بالسریةالرابعالفرع

یعد الالتزام بالحفاظ على السریة من أخطر الالتزامات الملقاة على عاتق مقدمي 

علقة خدمات التصدیق الالكتروني وذلك نظرا لأهمیة وحساسیة البیانات والمعلومات المت

.بشهادة التصدیق الالكترونیة

رنت بوساطة ولضمان الثقة والأمان في المعاملات الالكترونیة التي تتم عبر شبكة الإنت

مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني موثوق به یتعین على هذا الأخیر المحافظة على 

أسرار صاحب الشهادة خاصة وأن معظم المعاملات الإلكترونیة تتم بین أشخاص لا 

د. زهرة كیسي، النظام القانوني لجهات التوثیق والتصدیق الالكتروني، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد السابع، 1

.216_215، ص ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مرباح، جوان 
السالف الذكر.15_04من القانون 43المادة 2
.218زهیرة كیسي، المرجع السابق، ص3
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یلتقون ولا یعرف بعضهم بعضا فلولا هذه الضمانات لما أقبل الأشخاص على إبرام العقود 

.1واتمام الصفقات 

یقصد بالسریة الحفاظ على البیانات ذات الطابع الشخصي المقدمة من العمیل إلى 

.2الجهة المختصة بإصدار شهادة التصدیق الالكتروني 

الدول 8/1لقد أوصى التوجیه الأوروبي بشأن التوقیعات الالكترونیة في المادة 

لكتروني والمنظمات الأعضاء التعهد بالتزام الجهات التي تصدر شهادات التصدیق الا

بحیث لا یحصل 3التي تمنح الترخیص بالحفاظ على كل البیانات ذات الطابع الشخصي

.علیها إلا من الشخص نفسها أو برضاه الصریح

"یجب على على هذا الالتزام بقوله: 42أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

البیانات والمعلومات المتعلقة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني الحفاظ على سریة

وبالتالي یكون مؤدي خدمات التصدیق 4بشهادات التصدیق الالكتروني الممنوحة"

الإلكتروني ملتزماً بالحفاظ على سریة البیانات والمعلومات لضمان الثقة والأمان بین 

.ثناء قیام المعاملات الإلكترونیةأطراف عملیة التصدیق الإلكتروني أ

: التزام بإصدار شهادة تصدیق إلكترونیةالخامسالفرع

تعتبر من أهم التزامات مؤدي خدمات التصدیق، وهي بمثابة بطاقة إثبات الهویة 

الالكترونیة تؤكد فیها هذه الهیئة صحة التوقیع الالكتروني ونسبته إلى صاحبه كما تحدد 

.هویة الموقع ومدى استجابة التوقیع للاشتراطات القانونیة

.218المرجع نفسه، ص 1
، 2011علاء حسي التمیمي، الجهة المختصة بإصدار شهادة التصدیق الالكتروني، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2

.54ص 
.234خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص 3
السالف الذكر.15_04من القانون 42المادة 4
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إذا تعرف شهادة التوثیق بأنها: رسالة إلكترونیة تسلم من شخص ثالث موثوق وتكون 

لها وظیفة الربط بین شخص طبیعي أو معنوي مع طرف أخر، بزوج من المفاتیح 

(الخاص والعام) وتسمح بتحدید حائز المفتاح الخاص الذي یتطابق مع المفتاح العام 

مات عن المتعامل (اسم، عنوان، أهلیة، عناصر المذكور فیها وتحتوي الشهادة معلو 

تعریفیة أخرى) والممثل القانوني بالنسبة للشخص المعنوي واسم مصدر الشهادة والمفتاح 

، ذلك 1العمومي للمتعامل والرقم التسلسلي وتاریخ تسلیم الشهادة وتاریخ انتهاء صلاحیتها

ني هو إصباغ طابع الثقة أن غایة الأفراد من اللجوء إلى جهات التصدیق الالكترو 

والأمان والسریة على توقیعاتهم الالكترونیة لدفع الغیر للتعاقد معهم بعد التحقق من 

، یعتبر هذا الالتزام لجهات التوثیق هو التزام بتحقیق 2شخصیتهم وإرادتهم الجدیة في ذلك

ة نص نتیجة تمثل في صدور شهادة توثیق إلكترونیة مستوفیة كامل البیانات الأساسی

التي تنص "یكلف مؤدي خدمات 41المشرع الجزائري على هذا الالتزام في نص المادة 

التصدیق الالكتروني بتسجیل وإصدار ومنح وإلغاء ونشر وحفظ شهادات التصدیق 

.3الالكتروني وفقا لسیاسة التصدیق التي تنظم ذلك" 

2/9في مادته 1999الإلكترونیة لسنة أما بالنسبة للتوجیه الأوروبي بشأن التوقیعات 

التي تعلقت بحجیة التوقیع وصلاحیته وإثباته على ضرورة وجود شهادة إلكترونیة تحدد 

.4ادةوتؤكد هویة الموقع صاحب الشه

.217، ص 2002، مكتبة صادر ناشرون، بیروت، لبنان، 1الالكتروني، ط وسیم شفیق الحجاز، الاثبات 1
زید حمزة مقدم، "النظام القانوني للتوثیق الالكتروني (دراسة مقارنة)، مجلة الشریعة والقانون والدراسات الإسلامیة، 2

.138، ص 2012، 24كلیة الشریعة والقانون جامعة أفریقیا العالمیة السودان، السنة الثانیة عشرة، العدد 
.السالف الذكر15_04من القانون 41المادة 3
.230خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص 4
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الثانيمطلبال

التزامات صاحب شهادة التصدیق الالكتروني

الالكترونیة على صاحب شهادة فرضت القوانین الدولیة والوطنیة المنظمة للمعاملات 

التصدیق الالكتروني مجموعة من الالتزامات باعتباره طرفا في المعاملة الالكترونیة 

خاصة عند إبرام عقد خدمة التصدیق الالكتروني الذي یكون ملزما لجانبین وعلى هذا 

الأساس سنبین التزاماته المتمثلة في:

ومات الصحیحة المتعلقة بالشهادة: الالتزام بتقدیم جمیع المعلالأولالفرع

تعد مسألة تحدید هویة صاحب الشهادة من أصعب وأخطر المسائل عند التأكد من 

، فیجب على صاحب طلب 1مصداقیة البیانات والمعلومات المقدمة من طرف الموقع

إصدار شهادة التصدیق الالكتروني أن یتقید بنموذج بطاقة الارشادات الفردیة الموضوعة 

ت تصرفه من طرف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني على مستوى موقعه تح

الالكتروني لضمان دقة واكتمال ما یقدمه من المعلومات الضروریة المتعلقة بمعطیاته 

الشخصیة وبالخصوص تحدید هویته من اسم ولقب وعنوانه الشخصي أو المقر 

السجل التجاري والتعریف الاجتماعي في حالة الشخص المعنوي أو عنوان البرید ورقم

الجبائي وكل ما یتعلق بإثبات صفته وأهلیته في القیام بالتصرف القانوني...الخ.

كما یجب على صاحب الطلب تقدیم كل المعلومات المتصلة بالغرض والمجال الذي 

تستخدم من أجله الشهادة والقیود الواردة على نطاق استخدامها أو على قیمة الصفقة التي 

مراد محمود المواجدة، المسؤولیة المدنیة لجهة التصدیق الالكتروني في التشریع الأردني، بحث صادر عن جامعة 1

.18الاسراء، كلیة الحقوق، ص 
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ستعمل من أجلها الشهادة عند الاقتضاء بالإضافة إلى اسم المجال وهویة المتصرف ست

.1بالنسبة لموزعات الویب واسم المجال مع هویة المتصرف بالنسبة للشبكات

"یتعین على كل الذي جاء فیه: -83نص المشرع من الفصل السادس من القانون رقم 

ى مصداقیة كافة المعطیات التي من یستعمل منظومة إمضاء إلكتروني الحرص عل

التي طلب منها أن تثق صرح بها لمزود خدمات المصداقیة الالكترونیة ولكافة الأطراف

.في إمضائه"

: التزام بمدة صلاحیة شهادة التصدیق الالكترونيالثانيالفرع

یلتزم صاحب شهادة التصدیق الالكتروني الأخذ بعین الاعتبار مدة سریان صلاحیة 

الشهادة المقیدة بمدة صلاحیة زوج مفاتح التشفیر (العام والخاص) مع التأكد من عدم 

خضوعها لإیقاف أو إلغاء والعمل عند الاقتضاء على طلب تحدیثها من جهة التصدیق 

الالكتروني وكلما اقتربت مدة انتهاء سریانها قصد الحفاظ على المفعول القانوني للتوقیع 

برز أهمیة مدة صلاحیة شهادة التصدیق في تقریر مصیر الالكتروني، ومن هنا ت

:2المتصل بالتوقیع وذلك في حالتینالتصرف الالكتروني

أولا: الحالة الأولى

إذا ما قام مستقبل الرسالة الالكترونیة بفحص التوقیع الالكتروني خلال مدة صلاحیتها 

الشبهة من صحة كل توقیع فإن صحته مقترنة بالضرورة بمدة صلاحیتها وبالتالي تثار 

.ه بعد مدة انتهاء صلاحیة الشهادةإلكتروني تم استقبال

المعاملات الالكترونیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع دحماني سمیر، التوثیق في1

158، ص 2015القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
158دحماني سمیر، المرجع نفسه، ص 2
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ثانیا: الحالة الثانیة

في حالة قیام مستقبل الرسالة الالكترونیة بفحص التوقیع الالكتروني بعد انتهاء مدة 

صلاحیة شهادة التصدیق الالكتروني، ویتعین على المتلقي التحقق عن طریق الوسائل 

التكنولوجیة الحدیثة المتاحة له من هویته في الشهادة. 

15_04فقرة و من القانون 15ـ في هذا السیاق أكد المشرع الجزائري في نص المادة

" الإشارة إلى بدایة ونهایة مدة صلاحیة شهادة التصدیق الالكتروني ".على: 

: الالتزام بمجالات استعمال شهادة التصدیق الالكتروني الثالثفرعال

تتعلق مجالات استعمال الشهادات بإثبات هویة صاحب التوقیع الالكتروني أو للقیام 

لتجارة الالكترونیة أو للإشهاد بحصول مبادلة تجاریة مع تحدید تاریخ بإحدى عملیات ا

وتوقیت حصولها، لذا یتعین لدى تقریر قابلیة التعویل على الشهادة التوثیق الالكتروني 

مراعاة الظروف التجاریة الخاصة بأطراف التعامل الالكتروني، وبالخصوص طبیعة وحجم 

ا الشهادة كأن تكون، المعاملة ذات قیمة مالیة كبیرة أو المعاملة التجاریة التي تستخدم فیه

بضائع ذات خصوصیة معینة ودرجة درایة كل طرف من أطراف التصرف الالكتروني 

بالمعاملة التي یتم توثیقها والخبرة الفنیة التي یتمتع بها كل واحد منهم مع الأخذ بعین 

.1ت المعتادة علیهاالاعتبار قیمة وأهمیة المعاملة التجاریة مع الإجراءا

: الالتزام بالإعلام والمحافظة على سریة بیانات التوقیعالرابعفرعال

هو التزام یقع على صاحب شهادة التصدیق الالكتروني ومن خلال أحكام كل من 

قواعد الأونسترال الخاصة بالتوقیعات الالكترونیة قانون التوقیع والتصدیق الالكترونیین 

.160_159سمیر دحماني، مرجع نفسه، ص ص 1
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وتبین لنا أنه في حالة تغییر في بیانات الشهادة سواء ربط هذا التغییر ببیانات 1الجزائري

صاحبها أو موضوعها وجب الإسراع في إخطار جهة التصدیق في حال إذا تعرضت 

منظومة التوقیع إلى ما یثیر الشبهة أو إذا ما تم استعمالها بطرق غیر مشروعة وفي حال 

.2في مواجهة الغیر أو في مواجهة جهة التصدیقعدم الإخطار تحمل المسؤولیة سواء

ـ یحافظ صاحب الشهادة على سریة بیانات التوقیع بأن یبذل في ذلك العنایة المعقولة 

للمحافظة على منظومة التوقیع الخاصة به وعدم استخدامها لغیر المأذون لهم كما أنه 

وحة من أجلها وفي حال ملتزم بعدم استعمال هذه الشهادة خارج نطاق استعمالها الممن

انتهاء مدة صلاحیتها أو إلغائها وجب علیه عدم استعمال بیانات إنشاء التوقیع الموافقة 

.3لها من أجل الحصول على توقیع وشهادة مصادقة المنظومة من جهة تصدیق أخرى

لمحافظة على منظومة أحداث توقیعه: التزام صاحب الشهادة باالخامسالفرع

الالتزام على عاتق الموقع أن یحافظ على سریة منظومة إحداث التوقیع یفرض هذا 

الالكتروني الخاصة به حیث لا یعلم هذه المنظومة إلا جهة التوثیق الالكتروني والموقع 

وإن إفشاء سر هذه المنظومة إلى غیره یدفعه لإصدار شهادات توثیق غیر حقیقیة للتعامل 

عاملین فإذا أهمل الموقع المحافظة على المفتاح علیها مما یسبب ضررا حقیقیا للمت

.4الخاص بإنشاء التوقیع الالكتروني یسأل عما یحث للغیر من ضرر

من قانون 61البند الأول والثاني من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة، والمادة 8دة الما1

التوقیع والتصدیق الالكترونیین الجزائري.
عائشة قصار المیل، حجیة المحرر والتوقیع الالكتروني في الاثبات، دراسة تحلیلیة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل 2

.250، ص 2017في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الدكتوراه 
من قانون التوقیع والتصدیق 62_61/3من قانون الأونسترال بشأن التوقیعات الالكترونیة والمادة 8/1المادة 3

الالكترونیین الجزائري.
.22مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص 4
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حیث تعرف منظومة إنشاء التوقیع الالكتروني: مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة 

ا على تحتوي على وسائط الكترونیة وبرامج الحاسب الالي بواسطتها یتم التوقیع إلكترونی

المحرر استخدام بیانات انشاء التوقیع الالكتروني وشهادة التصدیق الالكتروني ووضع 

.1وتثبیت المحرر إلكترونیا على دعامة إلكترونیة

كتروني على هذا من القانون النموذجي للتوقیع الال08في هذا السیاق نصت المادة 

استخدام بیانات إنشاء توقیعه "أن یمارس العنایة المعقولة لاجتناب:الالتزام بقولها

استخداما غیر مأذون به وهو التزام ببذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة أي یجب على 

صاحب الشهادة الالكترونیة أن یتخذ العنایة المعقولة والكافیة للحفاظ على المنظومة 

.إحداث التوقیع الخاصة به وعدم إفشاء سر هذه المنظومة"

"یعتبر صاحب شهادة التصدیق على: 61كما نص المشرع الجزائري في المادة 

2الالكتروني فور التوقیع علیها المسؤول الوحید عن سریة بیانات إنشاء التوقیع"

"لا یجوز لصاحب شهادة التصدیق الالكتروني الموصوف : 62وكذلك نصت المادة 

.منحت لأجلها"استعمال هذه الشهادة لأغراض أخرى غیر تلك التي 

كما رتب المشرع التونسي عقوبة رادعة على كل من صرح عمدا بمعطیات خطأ لمزود 

.3خدمات المصادقة الالكترونیة للأطراف كافة التي طلب منها أن تثق بإمضائه

.28، ص 2004محمد أمین الرومي، النظام القانوني للتوقیع الالكتروني، دار الكتب القانونیة، مصر، 1
السالف الذكر.15-04قانون 2
، السالف الذكر.2000من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي لسنة 47الفصل 3
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الثالثالمطلب

أسباب تعلیق أو إلغاء العمل بشهادة التصدیق الإلكتروني

قیمتها القانونیة فیصبح من غیر الممكن الإعتماد علیها، أو قد تفقد شهادة التصدیق 

الغایة التي أنشئت من أجلها قد تحققت لذلك یقع على عاتق مقدم خدمات التصدیق 

الإلكتروني تعلیق العمل بها أو إلغائها، وبإعتبارها من الإلتزامات الرئیسیة المشنركة بین 

مل بشهادة التصدیق كإلتزام من طرف هیئات معظم التشریعات المقارنة، تناولت تعلیق الع

التصدیق (الفرع الأول) وإلغائها عند تحقق الأسباب المنصوص علیها قانونا( الفرع 

الثاني) .

الفرع الأول: تعلیق العمل بشهادة التصدیق الالكتروني 

الوقف المؤقت لسریان وما یعني تعطیل العمل بالأثر " :تعلیق شهادة التصدیق یعني

.1"القانون المترتب عن الشهادة تمهیدا لإلغائها

لم یتطرق إلى حالات تعلیق العمل 04_15نجد أن المشرع الجزائري في القانون 

بشهادة التصدیق الالكتروني لذا سوف نتطرق إلى هذه الحالات بالتفصیل من خلال 

قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي وذلك كما یلي:

أولا: تعلیق العمل بشهادة التصدیق الالكتروني بناء على طلب صاحبها

یقصد بصاحب الشهادة الشخص الذي صدرت الشهادة بشأنه سواء أكان هذا الشخص 

متى طلب هذا الشخص تعلیق العمل بالشهادة وجب على مقدم الخدمة 2طبیعیا أم معنویا

لب صاحب الشهادة بإیقاف العمل یتوقف الامتثال لرغبته، علما أنه یشترط لاستجابة لط

.142د. زید مقدم خالد، المرجع السابق، ص 1
.229خالد ممدوح إبراهیم، التوقیع الالكتروني، المرجع السابق، ص 2
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على أن یكون الطلب مبررا بمعنى أن یكون له سند واقعي یبرر الطلب ویقنع مقدم 

الخدمة باتخاذ إجراءات الإیقاف خاصة وأن شهادة التصدیق فور صدورها واستعمالها 

.1یتعلق بحقوق الغیر

تعلیق الشهادة الصادرة وتوجد عدة أسباب لطلب صاحب الشأن من جهات التوثیق 

منها صرف النظر عن إكمال صفقة ما التي أراد استعمال التوقیع الالكتروني فیها أو 

اكتشاف خلل في منظومة إحداث التوقیع الالكتروني فیجب أن تبرر هذه الأسباب 

من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة 1/19، وفي هذا السیاق جاء الفصل 2بوضوح

بأن یتم تعلیق العمل بشهادة المصادقة حالا بطلب من صاحبها من 2000لسنة التونسي 

.3طرف مزود خدمات المصادقة الالكترونیة

ثانیا: إذا تبین أن الشهادة سلمت اعتمادا على معلومات مغلوطة أو مزیفة

ن لجهة التصدیق الالكتروني بأن شهادة التصدیق قد سلمت بناء على معلومات قد یتبیّ 

غلوطة فیعرفها الأستاذ الدكتور "عبد الفتاح بیومي حجازي": هي معلومات صحیحة م

مثل أن یقوم مزود الخدمة بتسلیم الشهادة إلى شخص له ذات أخرولكن تخص شخصا 

الاسم الثلاثي هو نفسه لصاحب الشهادة الأصلیة أو حصل خطأ في تحدید القیمة المالیة 

مجالات استعمال الشهادة أما المعلومات المزیفة للمعاملات المسموح بها أو في حصر 

فهي معلومات غیر صحیحة تصدر شهادة التوثیق الالكترونیة بناء علیها مثل قیام أحد 

بلقاسم حمادي، ابرام العقد الالكتروني، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 1

.266، ص 2014/2015الحاج لخضر باتنة، 
روني وسیلة لحمایة العقد التجاري الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر بلیلة عبد الرحمان، الإثبات والتوثیق الالكت2

.163، ص 2017في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
.406د. الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص 3
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الأشخاص بتزویر بطاقته الشخصیة أو العائلیة أو شهادة میلاده او جواز سفره والذي 

.1یصدر التوثیق بناء علیه

ر الذي تعمل بناء علیها لذلك یجب على ضررا للغیّ وفي هذه الحالة فإنها قد تسبب

جهة التصدیق عند التأكد من وجود هذا الغلط أو التزییف أن تقوم بتعلیق العمل بالشهادة 

من تلقاء نفسها استجابة لما یفرض علیها من التزامات بضرورة تعدیل معلومات الشهادة 

اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك خلال فترة سریانها وإلا تحملت مسؤولیة التواني عن 

من قانون المبادلات 19حیث جاء في الفصل 2التعرض للمساءلة المدنیة والجنائیة

والتجارة الالكترونیة التونسي بتعلیق الشهادة التي سلمت بالاعتماد على المعلومات 

.المغلوطة أو المزیفة

یر مشروعةثالثا: استعمال شهادة التصدیق الالكتروني لأغراض غ

على الرغم من أن شهادة التصدیق الالكتروني صدرت بناء على بیانات صحیحة إلا 

أن الجهة التي أصدرتها قد تضطر إلى تعلیق العمل بها إذا علمت أن صاحبها قد 

كأن یقوم أحدهم استنادا لتلك الشهادة بإقناع ،3أصدرها لتحقیق غرض غیر مشروع

یل لي الأمر الذي یدفعه للتعاقد معه أو یقوم العملماالطرف الاخر بملاءمة مركزه ا

أو استعمال الشهادة 4فا الحقیقة، خلاليلمامة مركزه اصاحب الشهادة بإقناع البنك بسلا

بطرق التدلیس والغش منها قبل صاحبها للحصول على بیانات أو معلومات عن الغیر 

وبالتالي یستوجب على مزود خدمة التصدیق تعلیق العمل بها فورا حتى تثبت صحة 

.164بلیلة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 1
.904ه، د. جمیلة حمیدة، المرجع السابق، ص د. الزهرة بر 2
.144د. زید مقدم خالد، المرجع السابق، ص 3
.178عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص 4
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وفي هذا السیاق 1التدلیس أو الغش فیقوم بإلغائها أو یثبت عدم صحته فیلغي التعلیق

.على تعلیق الشهادة متى استعملت بغرض التدلیس 19نص الفصل 

ة في شهادة التصدیق الالكترونيرابعا: تغییر البیانات المتضمن

من المفترض أن تكون البیانات التي تحتویها شهادة التصدیق الالكتروني صحیحة 

ومعبرة بشكل حقیقي عن شخص صاحب التوقیع الالكتروني وعن الجهة المصدرة لها وأن 

طرأ فإذا 2تبقى هذه البیانات كذلك طوال فترة سریان الشهادة خاصة البیانات الجوهریة

تغییر على أي بیان من هذه البیانات یتعین على صاحب الشهادة إعلام جهة التوثیق 

بهذا التغییر وإن لم یفعل لا یكون أمام جهة التوثیق إلا تعلیق العمل بشهادة التوثیق لحین 

تصحیح البیان الذي طرأ علیها هذا التغییر سواء ارتبط هذا البیان بشخص صاحب 

.3ا موضوعیا یتعلق بموضوع الشهادة ومجالات استعمالهاالشهادة أو كان بیان

ومن التغییرات التي قد یتم حدوثها تبدیل الشخص الطبیعي الذي یمثل الشخص 

المعنوي أو رفع دعوى إشهار الإفلاس على الموقع أو على توقیعه بتوقیع اخر...

التونسي على تعلیق من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة 19فقد تضمن الفصل 

.العمل بشهادة المصادقة إذا تبین أن المعلومات المتضمنة بالشهادة قد تغیرت

خامسا: انتهاك منظومة إحداث الإمضاء الالكتروني

المتعلق بالقواعد العامة للتوقیع والتصدیق 15_04رضوان قرواش، هیئات التصدیق الالكتروني في ظل القانون 1

.420، ص 2017، جوان 24الالتزامات)، مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد الالكترونیین (المفهوم و 
.904ط. د. الزهرة بره، المرجع السابق، ص 2
.145_144د. زید مقدم حمزة، المرجع لسابق، ص ص 3
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قد تتعرض منظومة إحداث التوقیع الإلكتروني الخاصة بصاحب شهادة التصدیق 

وص الرموز ومفاتیح التشفیر الخاصة یر وبالخصالالكتروني إلى انتهاك أو اختراق من الغّ 

وبذلك فإن ثبت التلاعب بمنظومة إنشاء التوقیع وصدرت الشهادة 1التي یستعملها الموقع

بشكل یخالف الشروط والمواصفات الخاصة بمنظومة إنشاء التوقیع یمكن ذلك اعتبار 

بها وعلى مؤدي خدمة التصدیق تعلیق العمل 2شهادة التصدیق بمثابة شهادة مزورة 

.باشرة وإلا قامت مسؤولیة المدنیةم

من قانون المبادلات التونسي فإن 19ووفقا لما جاء في الفقرة الثانیة من الفصل 

منظومة إحداث الإمضاء تتمثل بمجموعة وحیدة من عناصر التشفیر الشخصیة أو 

مجموعة من المعدات المهیأة خصیصا لإصدار إمضاء إلكتروني یتم ضبط مواصفاتها

التقنیة بقرار من وزیر الاتصالات وفقا للفصل الخامس من قانون المبادلات الالكتروني 

فإذا أصدرت مخالفة لهذه الشروط والمواصفات فإنه یتحقق حالة انتهاك المنظومة وعلى 

.3مزود الخدمة تعلیق بالعمل بالشهادة مباشرة وإلا قامت مسؤولیة المدنیة

الحالات المذكورة أعلاه وجب على جهة التصدیق توفرت إحدى وبالتالي إذا

الالكتروني تعلیق العمل بشهادة التصدیق الالكتروني وإعلام الموقع فورا بقرار التعلیق 

وسببه ویحق لهذا الأخیر أو لأي شخص اخر ارتبطت حقوقه بهذه الشهادة الاعتراض 

ل الالكتروني المخصص على قرار التعلیق ویبدأ تاریخ الاعتراض منذ نشر القرار بالسج

.لشهادات المصادقة الالكترونیة

: إلغاء شهادة التصدیق الالكترونيالثانيالفرع

یق المتعلق بالقواعد العامة للتوقیع والتصد16_14رضوان قرواش، هیئات التصدیق الالكترونیین في ظل القانون 1

.420، ص 2017، جوان 24الالكترونیین (المفهوم والالتزامات)، مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد 
.177عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص 2
.217زهرة كیسي، مرجع سابق، ص 3
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إلى جانب حالات تعلیق العمل بشهادة التصدیق الالكتروني هناتك حالات أخرى أقرها 

القانون تستوجب على مقدم خدمة التصدیق الالكترونیة بإلغاء هذه الشهادة فورا متى 

الأسباب التي تستوجب ذلك واعتبارها كأن لم تكن وبقصد الإلغاء وفق العمل توفرت

بشهادة التصدیق بصفة دائمة وانعدام الأثر القانوني المترتب علیها ویمكن حصر حالاته 

فیما یلي:

أولا: الغاء شهادة التصدیق الالكتروني بناء على طلب صاحبها

عمیل الذي قد طلب إصدارها وبالتالي یكون له تصدر شهادة التوثیق بناء على إرادة ال

وهنالك عدة أسباب تدفع صاحب الشهادة الى هذا 1الحق دون غیره ان یطلب الغاءها 

الطلب منها:

ر على منظومة تشغیل التوقیع او یعدل صاحب الشهادة على الصفقة التي قد اطلاع الغیّ 

وبالتالي 2لمفتاح الخاص....یكون طلب اصدار الشهادة بخصوصها او قد یفقد العمیل ا

یتعین على جهة التصدیق الغاء الشهادة فورا بمجرد طلب صاحبها واي تأخیر في ذلك 

و الغیر الذي تعامل على أساسها.یثیر مسؤولیتها عن كل ضرر یلحق بصاحب الشهادة ا

:"یلغي مؤدي خدمات التصدیق 1/45نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 

كتروني في الآجال المحددة في سیاسة التصدیق بناء على طلب صاحب شهادة الال

في نفس هذا السیاق تطرق 3التصدیق الالكترونیة الموصوفة الذي سبق تحدید هویته" 

.المشرع التونسي لإلغاء الشهادة عند طلب صاحب الشهادة

ثانیا: وفاة الشخص الطبیعي او انحلال الشخص المعنوي صاحب الشهادة

.145د. زید مقدم خالد، المرجع السابق، ص 1
.166بلیلة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 2
السالف الذكر.15_04من القانون 45المادة 3
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تعد شهادة التصدیق الالكتروني من الوثائق اللصیقة بصاحبها والتي تقوم على 

الاعتبار الشخصي بمجرد وفاة الشخص الطبیعي أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب 

كإفلاسه أو دمجه لا یصبح هناك لزوم لشهادة التصدیق الالكتروني الصادرة لصالحه 

.1دم خدمة التصدیق الالكتروني متى علم بذلكلذلك یجب إلغاء الشهادة من قبل مق

نص المشرع الجزائري بإلغاء مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني لشهادة التصدیق 

"أنه تم إعلام مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني الالكتروني الموصوفة عندما یتبین: 

بوفاة الشخص الطبیعي أو بحل الشخص المعنوي صاحب شهادة التصدیق 

2الالكتروني"

: "عند إعلامه بوفاة على إلغاء الشهادة2/20في نفس السیاق نص الفصل 

.3الشخص الطبیعي أو انحلال الشخص المعنوي صاحب الشهادة"

طابقة لسیاسة التصدیق الالكترونيشهادة غیر مثالثا: 

یكلف مؤدي خدمات التصدیق 15_04من القانون رقم 41طبقا لنص المادة 

الالكتروني بإصدار شهادات التصدیق الالكتروني وفقا لسیاسة التصدیق الالكتروني 

والتي وافقت علیها السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني مسبقا فإذا ما 4الخاصة به

ى مؤدي خدمات لسیاسة التصدیق الالكتروني یجب علأصبحت هذه الشهادة غیر مطابقة 

15_04من القانون 2/45وهذا ما نصت علیه المادة التصدیق الالكتروني إلغاءها 

"ویلغي مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني أیضا شهادة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین: 

التصدیق الالكتروني الموصوفة عندما یتبین انها لم تصبح مطابقة لسیاسة التصدیق" 

421رضوان قرواش، مرجع سابق، ص 1
السالف الذكر15_04من القانون 3/5المادة 2
من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیین التونسي2/20الفصل 3
: "مجموع القواعد 15_04القانون من 15الفقرة 2عرف المشرع الجزائري سیاسة التصدیق الالكتروني في المادة 4

والإجراءات التنظیمیة والتقنیة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكتروني..."
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من القانون 45مادته ـ بالإضافة على الحالات السابقة نجد المشرع الجزائري في

عندما یتبین:یلغي مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني أیضا شهادة التصدیق 15_04

_ أنه قد تم منحها بناءاً على معلومات خاطئة أو مزورة، أو إذا أصبحت 

المعلومات الواردة فیها غیر مطابقة للواقع، أو إذا تم إنتهاك سریة بیانات إنشاء التوقیع.

.مطابقة لسیاسة التصدیق_ لم تصبح 

_ إعلام مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبیعي أو بحل 

.ي صاحب شهادة التصدیق الإلكترونيالشخص المعن

المبحث الثاني

لتصدیق الإلكترونيلجهات االقانونیةالمسؤولیة

سلامة وصحة تصدر جهة التصدیق الالكتروني شهادة توثیق إلكترونیة تعمل على 

المعلومات والبیانات الواردة بها وتأكیدها لصحة وقانونیة التوقیع الالكتروني المثبت علیها 

فإذا أخلت هذه الجهة بأي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقها سواء في مواجهة 

ر في ابرام عقوده وصفقاته التجاریة بالطرق صاحب الشهادة الذي تعاقد معه أو الغیّ 

لكترونیة تقوم مسؤولیة أطراف التصدیق بالإضافة لتعرضهم لعقوبات المنصوص علیها الإ

)1(المطلب قانونا وعلى هذا الأساس سنفصل في هذا المبحث من حیث الموضوع إلى: 

فسنتطرق إلى: العقوبات ) 2(المطلب المسؤولیة المدنیة لجهة التصدیق الإلكتروني أما 

.التصدیق الإلكترونيالمترتبة على مقدمي خدمات 

الأولمطلبال

المسؤولیة المدنیة لجهة التصدیق الإلكتروني
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طراف فإن الإخلال بأحدها یؤدي إلى قیام الأبعد تحدید الالتزامات الملقاة على عاتق 

التي تثیرها المعاملات الالكترونیة في مجال التجارة الالكترونیة ونظرا القانونیةالمسؤولیة 

قد تطرقت إلى تنظیمها التشریعات الدولیة والوطنیة عن طریق التكییف القانوني لحداثتها ف

للمسؤولیة المبینة في القواعد العامة أو إفرادها إلى النصوص الخاصة وذلك لعدم كفایة 

على مسؤولیة جهة التصدیق )1(الفرع القواعد العامة ولتوضیح ذلك سنتطرق في: 

مسؤولیة جهة التصدیق وفقا للقواعد )2(الفرع أما الالكتروني وفقا للقواعد العامة

.الخاصة "القانون الجزائري"

: مسؤولیة جهة التصدیق الالكتروني وفقا للقواعد العامةالأولالفرع

أمام عدم كفایة القواعد الخاصة لتنظیم مسؤولیة جهات التصدیق الإلكتروني، أقرت 

لقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة فتعویض الضرر معظم التشریعات إلى اللجوء وتطیبق ا

الناتج عن إهمالها وإخلالها بالتزاماتها یجعلها خاضعة لأحكام المسؤولیة العقدیة 

.ریة متى توافرت أركانها وأشكالهاوالمسؤولیة التقصی

أولا: المسؤولیة العقدیة لجهات التصدیق الالكتروني

المترتب على الإخلال بعقد من العقود التي تفترض یقصد بالمسؤولیة العقدیة: الجزاء 

.1وجود عقد صحیح واجب التنفیذ لم یقم المدین بتنفیذه ویلحق ضررا بالدائن

تقوم مسؤولیة مزود خدمات التصدیق الالكتروني عند إخلاله بأحد الالتزامات 

محددة مسبقا یتم المنصوص علیها في العقد المبرم بینه وبین عملائه لمدة معینة وبشروط 

الاتفاق علیها بین الطرفین مقابل دفع الموقع الاشتراك السنوي لمؤدي خدمات التصدیق 

وبالتالي یجب أن یكون هناك عقد صحیح بین صاحب 2الإلكتروني خلال مدة العقد

.150د. زید مقدم حمزة، المرجع السابق، ص 1
.167د. مصطفى هنشور وسیمة، المرجع السابق، ص 2
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أركانها وشروطها من توافق الإیجاب  وجهة التصدیق الإلكتروني وأن تتوافرالشهادة 

لطرفین والصادر من ذوي أهلیة خال من كافة العیوب من غلط التدلیس والقبول بین ا

إكراه واستغلال ومحل التزام یتعلق بأدائه الخدمة فضلا عن سبب یفترض فیه الوجود 

والمشروعیة لیسأل مزود خدمات التصدیق الالكتروني على أساس المسؤولیة العقدیة 

.لعالقة السببیة بین الخطأ والضرریشرط توافر أركانها وهي الخطأ العقدي الضرر وا

ـ الخطأ العقدي1

یعرف الخطأ الأستاذ "السنهوري": الإخلال بالتزام قانوني على الشخص أن یصطنع 

في سلوكه الیقظة والتبصر حتى لا یضر الغیر وفي حالة الانحراف عن السلوك ینتج 

.1عنه خطأ یستوجب المسؤولیة المدنیة لذلك الشخص

الخطأ العقدي بوجه عام في مجال المسؤولیة العقدیة نتیجة إخلال أحد یتحقق 

والمتمثلة في إصدار شهادة توثیق متضمنة كافة ،الأطراف بالالتزامات الواردة في العقد

البیانات الجوهریة بعد التحقق من صحة البیانات والالتزام بالسریة والعمل على إیقاف 

فرت السباب الموجبة لذلك وغیرها من الالتزامات التي شهادة التوثیق أو إلغائها إذا تو 

.2ذكرنا سابقا

ولذا لبیان حدود المسؤولیة أن نبین طبیعة الالتزام مقدم خدمة التوثیق الذي یتوقف 

فالالتزام بضمان السلامة ،على ماهیة الالتزام ذاته وطبیعة المصلحة التي یراد حمایتها

بإلغاء الشهادة وتعلیق العمل بها مثلا هما التزامات بتحقیق والالتزام بالتسلیم والالتزام 

در الالتزام، د ط، دار إحیاء التراث العربي، د "انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في القانون المدني، مصا1

.778، ص 1952ب ن، 
.152د. زید مقدم حمزة، مرجع سابق، ص 2
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فیتحقق ببذل عدم العنایة وعدم التحقق من صحة البیانات الإعلامأما الالتزام 1نتیجة

اللازمة.

ـ الضرر2

كل أذى یصیب الإنسان فیسبب له خسارة مالیة في أمواله "یعرف الضرر بأنه: 

.2"أو عن نقص منافعها أو زوال بعض أوصافهسواء كانت ناتجة عن نقصها

ویعد الركن الثاني لقیام المسؤولیة العقدیة فیكون الضرر موجب للمسؤولیة في حالة عدم 

كعدم إصداره لشهادة التصدیق ،تنفیذ مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني لالتزاماته

لتأخره في تنفیذها أو فقد صاحب الشهادة مفتاحه الخاص وطلب من جهة أوالالكتروني 

وترتب عن ذلك أن استعمل الغیر هذا ،التوثیق إلغاء العمل بشهادة التوثیق ولم تقم بذلك

المفتاح للدخول في صفقة باسم صاحب الشهادة هنا یكون عنصر الضرر قد وقع مما 

مواجهة جهة التوثیق لتعویض صاحب الشهادة یترتب علیها قیام المسؤولیة العقدیة في 

یقدر حجم الضرر لتعویض صاحب الشهادة عن الضرر ،عن الضرر الذي لحق به

.3الذي لحقه"

.153د، زید مقدم حمزة، مرجع نفسه، ص 1
، ص 2004بشار طلال المومني، مشكلات التعاقد عبر الأنترنت، دراسة مقارنة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 2

238.
.154حمزة، مرجع سابق، ص د. زید مقدم3
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: "كل فعل أیا كان یرتكبه من القانون المدني الجزائري على أنه124تنص المادة 

.ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سبب في حدوثه بالتعویض"،الشخص بخطئه

فیكون المضرور مكلف بإثبات الضرر بكافة الطرق لأن الضرر واقعة مادیة والضرر قد 

یكون مادیا أو أدبیا غیر أنه یشترط أن یكون محقق الوقوع سواء في الحال أو في 

إذا أثبت مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني أن الضرر خارج عن التزاماته ،1المستقبل

من 127له بالتعویض وهذا ما تضمنته نص المادة ولا یجوز مساءلته فلا ضرورة 

"إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه القانون المدني التي تنص: 

كان ،أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر،أو القوة القاهرة ،كحادث مفاجئ

."لكغیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو خطأ یخالف ذ

لعلاقة السببیة بین الخطأ والضررـ ا3

تعرف العلاقة السببیة أنها الصلة التي تربط بین الخطأ العقدي والضرر وهي الركن 

الثالث لقیام المسؤولیة العقدیة فیشترط أن یكون الخطأ هو السبب في حدوث الضرر أي 

صاب صاحب الشهادة سببه أبینهما أي یكون الضرر الذي تكون هناك علاقة سببیة

الخطأ الذي ارتكبه مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني المتمثل بإخلاله لالتزاماته العقدیة 

كأن یصدر شهادة تصدیق معیبة مما یؤدي إلى تفویت الصفقة على صاحب الشهادة 

ة.یالمسئولومنه تعرضه إلى خسارة مادیة ویجب التعویض من الجهة 

لسببیة ما بین الخطأ والضرر قائمة فلا یكلف الدائن إثباتها بل إن والمفروض أن العلاقة ا

المدین هو الذي یكلف بنفي هذه العلاقة إذا ادعى أنها غیر موجودة فیقوم مؤدي خدمات 

أو ،وجود سبب أجنبي كحادث مفاجئلالخطأ وقع نتیجة إنالتصدیق الالكتروني إثبات 

 یمكن توقعها ولا یمكن دفعها وتؤدي إلى متى توافرت شروطه (أن یكون لا،قوة قاهرة

.225د. زهرة كیسي، مرجع سابق، ص 1
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استحالة التنفیذ) أو یرجع إلى خطأ الدائن كأن یقدم صاحب الشهادة مستندات مزورة أو 

وقد التوقیعلم یحافظ على منظومة إحداثأو،معلومات غیر صحیحة لجهة التوثیق

ویستعمله في ر المفتاح الخاص لصاحب الشهادة كأن یسرق الغیّ ،یریرجع إلى فعل الغّ 

.1إبرام صفقات باسم صاحب الشهادة مما یلحق به خسائر مادیة فادحة

المدین إذا استحال على"القانون المدني الجزائري 176وفي هذا السیاق نصت المادة 

ما لم ،حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامهاأن ینفذ الالتزام عین

ویكون الحكم كذلك إذا تأخر ،شأت عن سبب لا ید فیهیثبت أن استحالة التنفیذ ن

.المدین في تنفیذ التزامه"

أعیقمتىلا محل لأي تعویضات "من القانون المدني الفرنسي 1148كما نصت المادة 

و المدین عن فعل أو أداء له ما هو ملتزم به نتیجة وجود قوة قاهرة أو حالة فجائیة أ

.ارتكابه"فعل ما هو ممنوع علیه 

ثانیا: المسؤولیة التقصیریة لجهات التصدیق الالكتروني

تعرف المسؤولیة التقصیریة لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بانها: إخلال بالتزام 

عدم الإضرار بالغیر بشرط عدم وجود علاقة عقدیة بینه وبین الغیر وبمعنى اخر هو 

.2ر وعدم الإضرار بهحق الغیّ احترامى الإخلال بالالتزام القانوني الذي یقوم عل

فالمسؤولیة التقصیریة لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني تتجلى في مسؤولیة تعویض 

تعاملاته أثناءر باعتماده على شهادة التصدیق الالكترونیة الضرر الذي أصاب الغیّ 

.وتعویله على البیانات التي تتضمنها الشهادة الصادرة عنها

.402- 482و 347للمزید من التفاصیل عن علاقة السببیة راجع السنهوري، مرجع سابق، ص ص ص  1
سلیمان بوذیاب، مبادئ القانون المدني، دراسة نظریة وتطبیقات عملیة في القانون الحق الموجب والمسؤولیة، 2

150، ص 2003جامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، المؤسسة ال
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إذا القانون الجزائري،من124في المادة تطرق المشرع الجزائري للمسؤولیة التقصیریة 

ر إلتزم هذا الأخیر بالتعویض.ا للغیّ سبب ضررً الذي یرتكبه الشخص بخطئه فعل الكان

وعلى هذا الأساس فهي تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ التقصیري والضرر التقصیري 

.ا شأنها شأن المسؤولیة العقدیةوالعلاقة السببیة بینهم

ـ الخطأ التقصیري1

إخلال بالتزام سابق والذي یقع على عاتق المسؤول بعدم التسبب "یعرف بأنه

وبالتالي یتحقق الخطأ التقصیري عند الإخلال والمساس بحقوق الغیر مخالفة ."1بالضرر

والفعل الضار یتحقق في ،بهمیر وعدم إلحاق الضرر وهو احترام حقوق الغّ ،للمبدأ العام

هذه الحالة عندما یخل مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بواجب الحیطة اللازمة 

مثل ذلك الخطأ الذي من شأنه المساس بمصداقیة التوقیع الالكتروني ،والعنایة في سلوكه

ل أو كان القانون یوجب تعلیق العم،2أو شهادة التصدیق الالكتروني المنسوبة للموقع

بالشهادة او إلغائها لأي سبب من الأسباب التي یحددها ویكون مؤدي خدمات التصدیق 

.الالكتروني مسؤولا عن تعویض الضرر الذي لحق بالغیر

من القانون المدني 124وبالتطرق لما نص علیه المشرع الجزائري نجد المادة 

الأول هو عنصر الجزائري تشترط صراحة على إلزامیة وجود الخطأ وللخطأ عنصران 

والثاني هو 3التعدي وهو أن یسلك الشخص مسلكا لا ینبغي أن یسلكه الرجل العادي

مصطفى بوبكر، المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 1

145، ص 2015الإسكندریة، 
) 15- 04یلیة لما جاء في القانون رقم زهیرة عیوب، المسؤولیة المدنیة لمقدم خدمات التصدیق الالكتروني (دراسة تحل2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، 02، العدد 6مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد 

431، ص 2020الشلف، 
بوعات الجامعة، علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المط3

162، ص 1998الجزائر، 
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العنصر المعنوي ویقصد به: أن الشخص المرتكب للضرر یجب أن تكون له نیة 

من القانون 125الإضرار أي یكون ممیزا وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

.1المدني الجزائري

ر التقصیريالضر ـ 2

لا یكفي لقیام المسؤولیة التقصیریة ان یقع خطأ بل یجب أن یرتب هذا الخطأ ضررا 

للغیر كقاعدة عامة لا مسؤولیة بدون ضرر فركن الضرر هو الركن الثاني من أركان 

"الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة المسؤولیة التقصیریة وهو 

.مشروعه أو حق من حقوقه"

من خلال هذا التعریف نجد أن الضرر قد یصیب المضرور في نفسه أو ماله وبالتالي 

:2یمكن تقسیم الضرر إلى نوعین

هو الضرر الذي یمس الذمة المالیة للمضرور فینقصها أو یعدمها أو أـ الضرر المادي

.یمس ممتلكات المضرور

أو الأدبي وهو ضرر یصیب المضرور في شعوره وعواطفه أو ب ـ الضرر المعنوي

.سمعته

: أن یكون مباشرا ل التعویض إلا إذا توافر فیه شروطوالضرر مهما كان نوعه فلا یقب

كأن تؤدي عدم صحة البیانات الواردة في شهادة التوثیق الالكتروني خسارة ،ومحققا وحالا

ویقع ،ى الشهادة في دفع الثمن البضاعة للبائع مادیة كبیرة لدى المشتري الذي اعتمد عل

ولابد أن نشیر هنا إلى أن مسألة إثبات الخطأ الذي یرتكبه ،عبء الإثبات على من یدعیه

من ق م ج على أنه: "لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه 125تنص المادة 1

عدم حیطته إلا إذا ممیزا".
علي علي سلیمان، المرجع السابق.-2
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یر لا یمكنه الدخول إلى البنیة التحتیة لأن الغّ ،مزود الخدمة یعد من الأمور العسیرة جدا

اللجوء في مثل هذه الحالات إلى لمزود الخدمات لهذا یصعب علیه إثبات الخطأ فیتم 

.1الاستعانة بالخبرة القضائیة

ـ العلاقة السببیة3

هي الركن الثالث من المسؤولیة التقصیریة وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بین 

الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول وبین الضرر الذي وقع بالشخص عبء الاثبات في 

ن جهة التصدیق الالكتروني ، فإعلى عاتق المضرورالمسؤولیة التقصیریة فإنه یقع

بإمكانیاتها الفنیة العالیة ومواردها المالیة والبشریة المدربة ومستشاریها قادرة على إثبات 

.ما یقدمه المضرورة من أدلة إثباتعكس 

أن هذه نقطة ضعف في سیاج الحمایة الذي یراد تقدیمها "زید حمزة مقدم "یرى الباحث

ي مجال التجارة الالكترونیة ذلك أن حمایة المضرور في مثل هذه المواقف أي للغیر ف

مواقف اختلال التوازن بین طرفي العلاقة لا تتحقق فقط بقلب عبء الإثبات طالما انه 

مازال عاجزا بحكم هذا الاختلال عن فهم ومناقشة وتنفیذ ما یطرحه الطرف القوي من 

.2من هذا الخطأوسائل والیات وحجج وفنیات للتخلص 

التصدیق الالكتروني وفقا للقواعد الخاصةشهادةعنمسؤولیةال: الثانيالفرع

مام عدم كفایة القواعد المدنیة (القواعد العامة) المنظمة لمسؤولیة جهات التوثیق أ

الالكتروني قامت معظم التشریعات الدولیة والوطنیة المنظمة للمعاملات الالكترونیة 

خاصة تنظم مسؤولیة جهة التصدیق الالكتروني عن الاضرار التي تلحق بوضع قواعد

بالغیر الذي عول على هذه الشهادة وعلى هذا سنتطرق إلیها كما یلي:

الالكتروني القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة د. لیندة بلحارث، النظام القانوني لمزودي خدمات التصدیق 1

.870، ص 2018، جامعة أكلي محند أولحاج، دیسمبر 3، العدد 9والسیاسیة، المجلد 
.158د. زید حمزة مقدم، المرجع السابق، ص 2
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دیق الإلكترونيمسؤولیة جهات التصأولا.

التشریعات على سبیل یترتب على جهات التصدیق الإلكتروني مسؤولیة تطرقت إلیها

:المثال نذكر

مسؤولیة جهات التوثیق على القوانین الإقلیمیة.1

أولت القوانین الإقیلمیة اهتماما كبیرا لتنظیم أحكام مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني 

وفقا لقواعدها الخاصة منها التوجیه الأوروبي الصادر بشأن التوقیعات الالكترونیة لسنة 

2001قیعات الالكترونیة لسنة وكذلك قانون الأونسترال النموذجي بشأن التو 1999

.2004وأخیرا القانون الفرنسي لسنة 

مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني وفقا لقانون الأونسترال . 1أ/

.2001التوقیعات الالكترونیة لسنة النموذجي بشأن 

خدمات التصدیق سلوك مقدم"منه9تضمن قانون الأونسترال النموذجي في المادة 

، یجوز إستخدامه لإعطاء مفعول قانوني بصفته توقیعا، یتعین على مقدم الالكتروني

:1خدمات التصدیق المشار إلیه

وممارسته،أـ یتصرف وفقا للتأكیدات التي یقدمها بخصوص سیاسته 

لضمان دقة واكتمال كل ما یقدمه من تأكیدات جوهریة ذات یمارس عنایة معقولةب ـ أن 

.مدرجة في الشهادة، صلة بالشهادة طیلة دورة سریانها

من المعولوتمكن الطرفج ـ أن یوفر وسائل یكون الوصول إلیها متیسرا بقدر معقول 

،من الشهادة،التأكد

.2000من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة لسنة 9المادة 1
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وسائل یكون الوصول إلیها متیسراً بقدر معقول وتمكن الطرف المعول من دـ أن یوفر

التأكد، عند الاقتضاء من الشهادة أو من سواها،

، وسیلة للموقع لتقدیم إشعار 5ه. أن یوفر، حیث ما تقدم الخدمات بمقتضى الفقرة، ( د) 

6فقرة(د) ) (ب)، وأن یضمن حیثما تقدم الخدمات بمقتضى ال1(08بمقتضى المادة 

راءات وموارد بشریة أن تستخدم في أداء خدماته نظما وإجو إتاحة خدمة إلغاء ناجزة، 

"جدیرة بالثقة،

:" حیثما یمكن إستخدام ونسترال النموذجي بشأن التوقیعاتمن قانون الأ8نصت المادة 

:فعول قانوني، یتعین على كل موّقعبیانات إنشاء التوقیع یكون له م

اء توقیعه استخداما غیر مأذون استخدام بیانات إنشلتفادية معقولة أن یمارس عنای.أ

به،

أي شخص یجوز للموقع أن یتوقع منه على ،غ لهدون تأخر لا مسوّ یشعر،أن .ب

لتوقیع أو أن یقدم خدمات تأیداً لعلى التوقیع الالكتروني یعولوجه معقول أن 

:الإلكتروني، وذلك في حالة

ة، أو التوقیع تعرضت لما یثیر الشبهمعرفة الموقع بأن أداة .1

بیانات إنشاءاحتمال كبیر بأنتؤدي إلىكون الظروف المعروفة لدى الموقع .2

ربما تكون قد تعرضت لما یثیر الشبهة،التوقیع

لضمان دقة واكتمال ، في حال استخدام شهادة لتأیید التوقیع، عنایة عقولة أن یمارسج. 

التي أو،لة دورة سریانهاجوهریة ذات صلة بالشهادة طیتكل ما یقدمه الموقع من تأكیدا

."1یتوخى إدراجها في الشهادة

.2000التوقیعات الإلكترونیة لسنة من قانون الأونسترال النموذجي بشأن 08/1المادة 1
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یفهم من نص المادة الثامنة أنه یجب على كل موقع أن یمارس عنایة معقولة لتجنب 

استخدام توقیعه دون موافقته وأن یبرر إلى الوسائل التي یوفرها مؤدي خدمات التصدیق 

خص یعول على التوقیع الالكتروني في حالة علم الموقع بأن بیانات لأخطاره هو أو أي ش

إنشاء التوقیع الالكتروني قد تعرضت لما یثیر الشبه أو التعدیل فیها كما یقع على عاتقه 

أیضا أن یبذل عنایة معقولة لضمان دقة واكتمال البیانات المتعلقة بالشهادة وإدراجها بها 

ى ذلك یتحمل الموقع التبعات القانونیة في حالة تخلفه عن طوال مدة سریانها بالإضافة إل

.القیام بأحد هذه الالتزامات 

14الصادر في 93-99مسؤولیة جهة التصدیق الالكتروني وفقا للتوجیه . 2ب/

1999دیسمبر 

تحدد الالتزامات الواقعة 6بالرجوع إلى أحكام التوجیه الأوروبي نجد المادة .أ

على عاتق هذا الجهاز الذي یعمل على الموازنة بین مصلحة جهات التصدیق 

ومصلحة المضرور الذي أسس عمله بناء على شهادة صادرة عن جهة موثوقة 

تروني وفقا ومضمونة على هذا الأساس تقوم مسؤولیة جهات التصدیق الالك

بشأن التوقیعات الالكترونیة. 93-99للتوجیه الأوروبي رقم 

وفقا للمادة السادسة من التوجیه الأوروبي فإن مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني 

یكون مسؤولا عن 1الذي یصدر شهادة معتمدة أو الذي یضمن حصوله على هذه الشهادة

نوي الذي اعتمد على شهادة التصدیق الضرر الذي یتعرض له الشخص الطبیعي أو المع

الالكتروني الذي یتعلق بالحالات التالیة:

السالف الذكر.1999المتعلق بالتوقیع الالكتروني لسنة 93/99من التوجیه الأوروبي رقم 2، 1المادة 1
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_ ضمان صحة كافة البیانات المتضمنة في الشهادة الموصوفة من التاریخ الذي تم 

إصدارها فیه واشتمالها على كافة البیانات المقررة بخصوص شهادة معتمدة (موصوفة)

المعتمدة وصاحب التوقیع المحدد الهویة في _ التحقق خلال لحظة إصدار الشهادة 

ت الشهادة حاز على البیانات الخاصة بإنشاء توقیع المطابقة الخاصة بفحص التوقیعا

.المقدمة أو المحددة في الشهادة

_ التحقق من أن البیانات الخاصة بإنشاء وفحص التوقیع یمكن استخدامها بصورة 

التصدیق الالكتروني لنوعین من البیانات إلا إذا تكمیلیة في حالة تسییر مؤدي خدمات 

برهن إن لم یرتكب أي خطأ.

عقد مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكترونیة بمجرد ثبوت مخالفة لأحد وبالتالي تن

إلا أنه لم یشر إلى مسؤولیة جهة التوثیق في حالة عدم تعلیقها إذا ما توافر سبب 1البنود

في ذلك یرجع إلى أن المشرع الأوروبي لم ینص على التزام یستدعي ذلك ولعل السبب

جهات التوثیق الالكتروني بتعلیق العمل بشهادة التوثیق أو بإلغائها عند وجود سبب یبرر 

لم یشر التوجیه الأوروبي على مسؤولیة جهات التوثیق في حالة إفشائها الأسرار ف،ذلك

ضرورة إضافة هذه الحالات لانعقاد علىیرى " زید حمزة مقدم" الخاصة بالعملاء لذا 

.2مسؤولیة جهات التوثیق

وضعت الفقرة الثانیة من المادة السادسة قرینة على مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق 

الأعضاء على أن یكون المكلف تسهر الدول"الالكتروني بحیث نصت على ما یلي: 

سؤولا عن الضرر الذي یصیب بخدمة التوثیق الذي أصدر شهادة معتمدة للجمهور م

المتضرر، بحث مقدم د. إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، توثیق المعاملات الالكترونیة ومسؤولة جهة التوثیق تجاه غیر 1

لمؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، نظمته كلیة الشریعة والقانون بجامعة الامارات العربیة 

.1877، المجلد الخامس، ص 2003/ مایو/ 12- 10المتحدة وغرفة صناعة دبي المنعقد 
.160د. زید حمزة مقدم، مرجع سابق، ص 2
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الشخص الطبیعي أو المعنوي مستفیدا من الشهادة إلا إذا برهن أنه لم یرتكب أي 

.1إهمال"

القرینة المفترضة بسیطة یمكن دحضها وإثبات عكسها بحیث تستطیع جهة تعتبر 

ویتحقق ذلك ،أنها لم ترتكب أي إهمال أو خطأبنفسها المسؤولیة علىالتوثیق أن تنفي

أو إثبات أن الضرر الذي لحق بمن ،بإثبات التزاماته بالموجبات القانونیة المفروضة علیه

كأن تكون الجهة ،م به صاحب الشهادة بصورة معقولةاعول على الشهادة یرجع لفعل ق

بسبب ما أو أنها حددتها بقیمة معینة أو بنوع ألغتهاالمصدرة للشهادة أوقفت العمل بها أو 

.2لسبب أجنبيأوأو أثبتت أن الضرر نتیجة لقوة قاهرة ،حدد من المعاملاتم

. مسؤولیة جهات التصدیق على القوانین الداخلیةثانیا

04-15وفقا للقانون رقم مسؤولیة جهة التصدیق الالكتروني .1

نظم المشرع الجزائري مسؤولیة مقدم خدمات التصدیق الالكتروني ضمن القانون 

المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین في الباب الثالث الفصل الثالث، في 15_04

القسم الثاني تحت عنوان "مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني وصاحب شهادة 

.60إلى 53التصدیق الالكترونیة" من المادة 

مؤدي خدمات التصدیق الالكترونيمسؤولیةأ. 

الالكتروني مسؤولا عن الأضرار التي تلحق الشخص مؤدي خدمات التصدیق یكون 

وهذا ما نصت ،الطبیعي أو المعنوي بسبب شهادة التصدیق الالكتروني التي یصدرها

"یكون مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني الذي سلم شهادة تصدیق : 53علیه المادة 

السالف الذكر.1999المتعلق بالتوقیع الالكتروني لسنة 99-93التوجیه الأوروبي رقم من 2/6المادة 1
مخاطره، كیفیة مواجهتها مدى حجیته في الاثبات، دار الجامعة -د. ثروت عبد الحمید، التوقیع الالكتروني ماهیته2

.165، ص 2007الجدیدة، 
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اعتمد إلكتروني موصوفة مسؤولا عن الضرر الذي یلحق بأي هیئة أو شخص معنوي 

.1على شهادة التصدیق الالكتروني هذه"

الات مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني عند فالمشرع الجزائري حدد بدقة ح

15_04) من القانون 03/02/01(الفقرة 53إصداره لشهادة إلكترونیة موصوفة المادة 

المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین والمتمثلة في:

موصوفة في التاریخ الذي صحة شهادة التصدیق الالكتروني المسؤول عن_ یكون 

.منحت فیه

وجود جمیع البیانات الواجب توفرها في شهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة _ ضرورة 

.ضمن هذه الشهادة

التأكد عند منح شهادة التصدیق الالكتروني أن الموقع الذي تم تحدید هویته في _ ضرورة 

التصدیق الالكتروني الموصوفة یحوز على كل بیانات إنشاء التوقیع الموصوفة شهادة 

.ددة في شهادة التصدیق الالكترونيلبیانات التحقق من التوقیع المقدمة أو المح

التأكد من إمكانیة استعمال بیانات إنشاء التوقیع والتحقق منه بصفة متكاملة ما _ ضرورة 

هنا أمكنت خدمات 15_04القانون 53نص المادة یلاحظ خلال الفقرة الأخیرة من 

ه قام بواجبه وام یرتكب أي التصدیق الالكتروني من نفي مسؤولیة متى قام بإثبات أن

.إهمال

على ما یلي: " یكون مؤدي خدمات التصدیق 15_04من القانون 54وتنص المادة 

عن الضرر الناتج عن الالكتروني الذي سلم شهادة التصدیق الالكتروني موصوفة مسؤولا 

عدم إلغاء شهادة التصدیق الالكتروني هذه والذي یلحق بأي هیئة أو شخص طبیعي أو 

السالف الذكر.15-04من القانون 53المادة 1
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ي ما یثبت معنوي اعتمدوا على تلك الشهادة إلا إذا قدم مؤدي خدمات التصدیق الالكترون

.أنه لم یرتكب أي إهمال

الالكتروني حالة ما یلاحظ على المشرع الجزائري أقر مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق

1حصول ضرر لكل شخص طبیعي أو معنوي نتیجة عدم إلغاء شهادة تصدیق إلكترونیة

.452ویكون إلغاء الشهادة وفقا لمقتضیات المادة 

3كما تقوم مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني عند عدم احترام الحالات التالیة:

یشیر في شهادة التصدیق الالكتروني إلى ـ یمكن لمقدم خدمات التصدیق الإلكتروني أن 1

الحدود المفروضة على استعمالها بشرط أن تكون الإشارة واضحة ومفهومة من طرف 

الغیر ففي هذه الحالة لا یكون مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني مسؤولا عن الضرر 

.الناتج لاستعمالها عند تجاوز الحدود المفروضة على استعماله

خدمات التصدیق الالكتروني أن یشیر في الشهادة إلى الحد الأقصى ـ یمكن لمؤدي 2

لقیمة المعاملات التي یمكن أن تستعمل في حدودها شهادة التصدیق الالكترونیة شریطة 

أن تكون واضحة ومفهومة للمتلقي وفي هذه الحالة لا یكون مقدم خدمات التصدیق 

.ىمسؤولا عن الضرر الناتج عن تجاوز ذلك الحد الأقص

ـ یجب على مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني إعلام السلطة الاقتصادیة للتصدیق 3

الالكتروني برغبته في وقف نشاطه المتعلق بتأدیة خدمات التصدیق الالكتروني أو بأي 

.فعل یؤدي ذلك

.436بوب زهرة، المرجع السابق، ص د. ع1
السالف الذكر.15-04من القانون 45انظر المادة 2
السالف الذكر.15-04من القانون 60-53انظر المواد من 3
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ـ یجب على مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني الذي یوقف نشاطه لأسباب خارجة عن 4

السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني بذلك فورا وتقوم هذه الأخیرة بإلغاء إرادته أن یعلم 

.شهادته للتصدیق الالكتروني الموصوفة بعد تقریر الأسباب المقدمة

ـ یتعین على مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني أن یكتتب عقود التأمین المنصوص 5

.یةیق الالكتروني للسلطة الاقتصادعلیها في سیاسة التصد

ـ وأخیرا مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني لا یكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم 6

.اخترام صاحب الشهادة الموصوفة لشروط استعمال بیانات إنشاء التوقیع الالكتروني

مسؤولیة صاحب الشهادة في القانون الجزائريب. 

الالكتروني فور التوقیع "یعتبر صاحب شهادة التصدیق على: 60نصت المادة 

.علیها المسؤول الوحید عن سریة بیانات إنشاء التوقیع"

وعلى هذا الأساس فإن وقوع أي ضرر لحق بهذه الشهادة یتحمله صاحب شهادة 

2/3فقرة 60التصدیق الالكتروني في الحالات التالیة المنصوص علیها في المادة 

من ذات القانون وتتمثل في:61والمادة 

.ـ حالة الشك في الحفاظ على سریة البیانات1

ـ حالة ما إذا أصبحت هذه البیانات غیر مطابقة للمعلومات الواردة في شهادة التصدیق 2

.الالكتروني

ـ لا یجوز لصاحب شهادة التصدیق الالكتروني عند انتهاء صلاحیتها أو عند إلغائها 3

أجل توقیع أو تصدیق هذه البیانات نفسها استعمال بیانات إنشاء التوقیع الموافقة لها من 

.لخدمات التصدیق الالكترونيمن طرف مؤد أخر
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لا یجوز لصاحب شهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة استعمال هذه الشهادة لأغراض 

.أخرى غیر تلك التي منحت من اجلها

نصوص انفراد صاحب الشهادة بمسك منظومة إحداث إمضاء مطابقة لأحكام القرار الم

علیه بالفصل الخامس من هذا القانون ومتكاملة مع منظومة التدقیق في الامضاء المعرفة 

.1في الشهادة في تاریخ استلامها

وني وفقا لقواعد القانون التونسيـ مسؤولیة جهة التصدیق الالكتر 2

مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكترونيأ. 

عمل المشرع التونسي على بیان مسؤولیة مزود خدمات التصدیق الالكتروني ویتجلى 

لسنة 83من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي رقم 1/22ذلك في الفصل 

"یكون مزود خدمات المصادقة الالكترونیة مسؤولا عن كل ضرر حیث تنص: 2000

من 18المنصوص علیها بالفصل حاصل لكل شخص وثق حسن نیة في الضمانات

القانون ویكون مزود خدمات المصادقة الالكترونیة مسؤولا عن الضرر الحاصل لكل 

.من هذا القانون"20و19للفصلین شخص نتیجة عدم تعلیق أو إلغاء شهادة طبقا

من القانون التونسي أن مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة 18یفهم من نص الفصل 

یضمن : 

ها الشهادة في تاریخ تسلیمها، تعتبر من أهم المصادق علیها التي تضمنصحة المعلومات 

الالتزامات المفروضة على جهات التوثیق الالكتروني في مواجهة الغیر الذي یستند على 

من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي.3الفصل الثامن عشر/1
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الشهادة التحقق من صحة البیانات التي تتضمنها شهادة المصادقة بكافة الوسائل والطرق 

.1الممكنة

حقق منها عادة من الأوراق المقدمة من الشخص صاحب الشهادة (هویة شخصیة، یتم الت

جواز سفر) یتم تقدیمها مباشرة أو بوسائل الاتصال المختلفة فمتى قامت جهة التوثیق 

الالكتروني بالتزاماتها على أكمل وجه في التحقق من صحة البیانات وتبیین تزویر الوثائق 

تعویض عن الأضرار الناتجة عنه ذلك أن التزامها في المقدمة فلا تكون مسؤولة بال

2التحقق من صحة البیانات هو التزام ببذل عنایة ولیس بتحقیق غایة كما سبق بیانه

الصلة بین صاحب الشهادة ومنظومة التدقیق في الإمضاء الخاصة به مطابقة بأحكام 

الي یقع على عاتق وبالت3القرار المنصوص علیه في الفصل الخامس من هذا القانون

مزود الخدمة التحقق من أن منظومة إحداث الإمضاء متكاملة مع منظومة التدقیقي في 

الإمضاء الواردة بقرار من وزیر الاتصالات التونسي ولذلك فإن مزود خدمات المصادقة 

یكون مسؤولا عن الإضرار التي تلحق بأي شخص إذا كانت ناجمة عن اختلاف منظومة 

.ء على المنظومة الواردة بقرار وزیر الاتصالاتإحداث الإمضا

م الالتزامات في الباب السالف الذكر فإن المشرع التونسي نظ18بالإضافة إلى الفصل 

في خدمات المصادقة الالكترونیة فتقع مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الرابع المسمى

الالكتروني عند الإخلال بأحد الالتزامات المتمثلة في:

من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي، البیانات التي یجب على كل شهادة مصادقة 17حدد الفصل 1

الكترونیة أن تحتویها، وهي كالاتي: هویة صاحب الشهادة، هویة الشخص الذي أصدرها وإمضائه الالكتروني، عناصر 

الات استعمال الشهادة.التدقیق في إمضاء صاحب الشهادة، مدة صلاحیة الشهادة، مج
.168د. زید حمزة مقدم، المرجع السابق، ص 2
ینص الفصل الخامس من قانون المبادلات أو التجارة الالكترونیة التونسي على: "یمكن لكل من یرغب في إمضاء 3

بقرار من الوزیر وثیقة إلكترونیة إحداث إمضائه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها یتم ضبط مواصفاتها التقنیة 

المكلف بالاتصالات".
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ر وتسلیم وحفظ الشهادة من قبل مزود خدمات التصدیق الالكتروني وفقا لكراس إصدا

شروط تتم المصادقة علیه كما یمكن له تعلیق أو إلغاء الشهادة وهذا ما نص علیه الفصل 

استعمال وسائل موثوقة لإصدار ت والتجارة الالكترونیة التونسي من قانون المبادلا12

الوسائل اللازمة لحمایتها من التقلید والتدلیس وفقا لكراس وتسلیم وحفظ الشهادات واتخاذ

. 121الشروط المنصوص علیه في الفصل

مسك السجل الالكتروني وتدوین الشهادات الصادرة شرط أن یكون هذا السجل مفتوح 

لیتمكن الغیر من الاضطلاع علیه وفي حالة الضرورة یدون تاریخ تعلیق أو إلغاء 

الالكتروني وعلیه أن یحمي هذا السجل والشهادات المصادقة من الشهادات في السجل 

.2كل تغییر غیر مرخص

صاحب الشهادةمسؤولیةب. 

إصدار شهادات تستجیب بالمقتضیات المعطاة لهم أثناء القیام بوظیفتهم باستثناء التي 

حالات رخص لهم صاحب الشهادة كتابیا أو إلكترونیا في نشرها أو الإعلام بها أو في ال

وبالتالي یتمتع مزود خدمات التصدیق الالكتروني 3التي نص علیها التشریع الجاري به

على 22/2لكن جاء في الفصل 4وصاحب الشهادة بعدد لا یحصى من الالتزامات

الإعفاء من المسؤولیة في حالة:

صاحب . قیام مزود الخدمة بتعلیق العمل بشهادة المصادقة أو إلغائها بناء على طلب 1

الشهادة وحصول ضرر للغیر نتیجة هذا التعلیق أو الإلغاء فلا یكون أمام المتضرر سوى 

السالف الذكر.2000من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي لسنة 13الفصل 1
السالف الذكر.2000من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي لسنة 14الفصل 2
السالف الذكر.2000ونسي لسنة من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة الت15الفصل 3
من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي 42، 40، 39، 38، 20، 19، 18، 17، 16انظر إلى الفصل 4

.2000لسنة 
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الرجوع على صاحب الشهادة بالتعویض عن هذا الضرر وفقا لأحكام المسؤولیة 

.1التقصیریة ولیس على مزود الخدمة

روني . إذا لم یحترم صاحب الشهادة شروط استعمالها أو شروط إحداث إمضائه الالكت2

كأن یقوم بتقدیم بیانات مزورة أو غیر صحیحة او لا یلتزم بالمدة المحددة في الشهادة 

لصلاحیتها أو یتجاوز الحدود المعنیة لاستخدامها أو ألا یلتزم بالشروط اللازمة لإحداث 

.لها كأن یقوم بإفشاء سر المنظومةتوقیعه الالكتروني أو یسيء باستعما

2004وفقا للقانون الفرنسي لسنة لتصدیق الالكترونيمسؤولیة مؤدي خدمات ا. 3

قام المشرع الفرنسي بتنظیم القواعد الخاصة بمسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق 

والخاص 2004جوان 21المؤرخ في 2004-575الالكتروني المؤهل في القانون رقم 

بتعزیز الثقة في الاقتصاد الرقمي حیث یتحمل مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني 

ف المعول على الشهادة الالكترونیة المسؤولیة المفترضة عن الأضرار الملحقة بالطر 

.2الموصوفة في حالة

.فیها في وقت صدورهاـ عدم صحة المعلومات الواردة

ـ عدم احتوائها على البیانات الإلزامیة المحددة بموجب القانون المعمول به كذكر حدود 

م مطابقة استعمالها والقیود المتعلقة بالغرض والقیمة التي تستخدم لأجلها الشهادة أو عد

الشهادة بیانات إحداث التوقیع الالكتروني مع بیانات فحصه أو في حالة إغفاله تسجیل

.الملغاة في السجل الخاص

نجد هذه المادة حددت الالتزامات الأساسیة التي تقع على مقدم خدمات التصدیق 

من 2رة الالكتروني والمتمثلة في إصدار شهادة التصدیق الالكتروني مؤمن كما نجد الفق

.173د. زید خالد مقدم، مرجع سابق، ص 1
'200المتعلق بتعزیز الثقة في الاقتصاد الوطني لسنة 2004- 575من القانون 33المادة 2
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وحتى 1ذات المادة حددت تبعیة مخالفة مقدم الخدمات المنصوص علیها في الفقرة 

ویترتب على افتراض مسؤولیة مؤدي 1یجتنب أو یولي قدرا معقولا من العنایة لضمان دقة

الخدمة ألا یكلف المضرور سواء كان مستخدم أو الغیر بإثبات خطأ مؤدي خدمات 

ول المستخدم على الشهادة الصادرة من مؤدي الخدمة التصدیق بید أنه یجب أن یع

بصورة معقولة بالإضافة إلى إقامة قرینة بسیطة تثبت توافر هذه المسؤولیة وبالتالي یجوز 

لمؤدي خدمات التصدیق أن یدحض هذه المسؤولیة عن طریق إقامة الدلیل على أنه لم 

ة مؤدي خدمات التصدیق وتنتفي مسؤولی2یهمل ولم یرتكب خطأ أثناء تأدیته مهمته

الالكتروني في حالة إثبات عدم ارتكابه خطأ أو عند تجاوز حدود استعمال الشهادة أو 

.قیمة المعاملة المحددة فیها 

الثانيمطلبال

الجزاءات المتعلقة بالتصدیق الالكتروني

مع تنامي ظواهر القرصنة والتزویر الالكتروني استدعى الأمر إلى أمنةلخلق بیئة 

نص قوانین والیات ووسائل الحمایة من طرف التشریعات الوطنیة المنظمة للمعاملات 

الالكترونیة وعلى هذا الأساس تتمثل الحماسة في مجموعة من العقوبات المفروضة على 

أطراف التصدیق الالكتروني والمتمثلة في:

وأخیرا الجزاءات الجزائیة )2(الفرع الجزاءات المالیة )1(الفرع جزاءات الإداریة ـ ال

.)3(الفرع 

: الجزاءات الإداریةالأولالفرع

رحمان یوسف، الإثباتات القانونیة للمسؤولیة المدنیة لمزود خدمات التصدیق الالكتروني في القانون المقارن، مجلة 1

166-167الدراسات الحقوقیة، العدد الثامن، جامعة تلمسان، ص ص 
السالف الذكر.15-04من القانون 65المادة 2
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نصت مختلف القوانین الخاصة بتنظیم المعاملات ومبادلات التجارة الالكترونیة في 

التصدیق الالكتروني أحكامها على فرض جزاءات إداریة جراء ارتكاب مؤدي خدمات 

للمخالفات المتعلقة بالقواعد القانونیة والتنظیمیة لدفاتر الشروط المحددة لكیفیات وشروط 

ممارسة خدمات التصدیق الالكتروني وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى:

أولا: الجزاءات الإداریة وفقا للتشریع الجزائري

في الباب الرابع المسمى "العقوبات" من تطرق المشرع الجزائري إلى العقوبات الإداریة 

بالتوقیع المتعلق04_15الفصل الأول المعنون بالعقوبات المالیة والإداریة من القانون 

.والتصدیق الالكترونیین

"في حالة انتهاك مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني : 65المادة حیث نصت

للمقتضیات التي یتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي تقوم السلطة الاقتصادیة 

للتصدیق الالكتروني بالسحب الفوري للترخیص وذلك بعد موافقة السلطة وتكون 

ریع تجهیزات مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني محل تدابیر تحفظیة طبقا للتش

.المعمول به وذلك دون الإخلال بالمتابعات الجزائیة"

وبالتالي للسلطة الاقتصادیة كامل الصلاحیات بمتابعة ومراقبة مؤدیي خدمات التصدیق 

بعد استیفاء مزود خدمات التصدیق الالكتروني 1الالكترونیة باعتبارها مانحة للترخیص

بالتوقیع والتصدیق الالكتروني المتعلق04-15للشروط المنصوص علیها في القانون 

وفي حالة مخالفتها یتعرض للسحب الفوري للترخیص بعد موافقة السلطة وتعرف التدابیر 

التحفظیة: هي عبارة عن إجراءات وتدابیر مؤقتة تأمر بها المحكمة المختصة بهدف 

كما المحافظة على حقوق طرفي النزاع أو منع تفاقمه لحین الفصل النهائي في الموضوع 

لف الذكر.السا15-04من القانون 34-33انظر المادة 1
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والتي تكون تجهیزات مؤدي خدمات التصدیق 1تهدف إلى ضمان تنفیذ الحكم النهائي

.رد صدور الحكم النهائي في النزاعالالكتروني تدابیر مؤقتة تسقط بمج

ثانیا: الجزاءات الإداریة وفقا للمشرع التونسي 

ون عدد من الباب السابع من قان45_44نص المشرع التونسي الذي بموجب الفصلین 

المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونیة على جزاءات إداریة بعد معاینة 2000-83

المخالفات المرتكبة من طرف أعوان الضبط القضائي لذا تقوم الوكالة الوطنیة للمصادقة 

) بعد سماع مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بسحب الترخیص ANCEالالكترونیة (

ویتم إیقاف نشاطه في حالة إخلاله بواجباته المنصوص علیها بهذا القانون أو بنصوصه 

من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي 44التطبیقیة وهذا ما نص علیه الفصل 

مات التصدیق الالكتروني حیث بعقوبات مزود خد45ویضیف الفصل 2000لسنة 

یعاقب بغرامة مالیة تقدر ب الف أو عشرة الاف إلى دینار تونسي في حالة عدم مراعاته 

.2من هذا القانون12لمقتضیات كراس الشروط المنصوص علیها في الفصل 

انون المصريثالثا: الجزاءات الإداریة وفقا للق

2004_15من القانون رقم 26ادة بالنسبة للمشرع المصري فقد نص بموجب الم

" اعة تكنولوجیا المعلومات على أنه: المتعلق بالتوقیع الالكتروني وبإنشاء هیئة تنمیة صن

یكون للهیئة، إذا خالف ،) من هذا القانون23حكام المادة (مع عدم الإخلال بأ

لف أیا منالمرخص له بإصدار شهادات التصدیق الالكتروني شروط الترخیص أو خا

أن توقف سریانه ، كما یكون لها أن تلغي الترخیص،القانونمن هذا19أحكام المادة 

، العدد 9غنیة موسود، إجراءات طلب التدابیر التحفظیة في الفضاء الدولي، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 1

.841، ص 2018، جوان، 1، جامعة الجزائر 02
من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي السالف الذكر.12انظر الفصل 2
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المحددة بموجب التيوفقا للقواعد والإجراءاتكلهأسباب المخالفة وذلكةالحتى إز 

.1"اللائحة التنفیذیة

: الجزاءات المالیة الناتجة عن عملیة التصدیق الالكترونيالثانيالفرع

س الذمة المالیة جراء مخالفة القانون وتوقع ءات المالیة من العقوبات التي تماتعتبر الجز 

على الشخص بدفع مبالغ مالیة ینص علیها القانون، فمتى قام مؤدي خدمات التصدیق 

الالكتروني بمخالفة بعض التزاماته تطبق علیه عقوبة مالیة وللتفصیل أكثر سنبینها كما 

یلي:

المالیة وفقا للقانون الجزائريأولا: الإجراءات 

المتعلق 15-04من القانون 64تطرق المشرع الجزائري للعقوبات المالیة في المادة 

بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین حیث توقع العقوبة في الحالات التالیة:

ـ في حالة عدم احترام مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني أحكام دفتر الأعباء1

لة عدم احترام سیاسة التصدیق الالكتروني الخاصة به والموافق علیها من طرف ـ في حا2

.السلطة الاقتصادیة

"تطبق علیه هذه السلطة عقوبة مالیة یتراوح مبلغها بین مائتي ألف دینار 

) حسب تصنیف الأخطاء المنصوص 5000000) وخمسة ملایین دینار (200000(

.الخدمات"علیها في دفتر الأعباء الخاص بمؤدي 

الآجال القانونیة لمؤدي 64وبالتالي منح المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

خدمات التصدیق الالكتروني لتقدیم مبرراته الكتابیة لقوله: "وتعذره للامتثال لالتزاماته في 

المتخذة ) حسب الحالة، وتبلغ المأخذ30) أیام وثلاثین یوما (8مدة تتراوح بین ثمانیة (

.202جع سابق، ص دحماني خالد، مر 1
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ضد مؤدي الخدمات حتى یتسنى له تقدیم مبرراته الكتابیة ضمن الآجال المذكورة سابقا" 

كما تحدد كیفیات تحصیل المبالغ المتعلقة بالعقوبة المالیة المنصوص علیها في الفقرة 

.من هذه المادة عنو طریق التنظیمالأولى

ثانیا: الجزاءات المالیة وفقا للقانون التونسي

طرق المشرع التونسي إلى العقوبات المالیة في الباب السابع المعنون بالمخالفات ت

من هذا القانون 44"علاوة على العقوبات المبینة بالفصل والعقوبات، حیث تنص 

یعاقب كل مزود خدمات التصدیق الالكتروني لم یراع مقتضیات كراس الشروط 

.1دینار"10000و 1000بغرامة مالیة تقدر ب12المنصوص علیه بالفصل 

ومن خلال هذه المادة نفهم أنه بالإضافة إلى عقوبة سحب الترخیص یلزم مزود الخدمة 

إذا لم یحترم محتوى كراس الشروط حیث 10000و1000بدفع خطیة تتراوح بین 

.فة ومتابعة ملفات مطالب الشهاداتیتضمن خاصة: كل

.صادقة وربط سجلات شهادة المصادقةـ شروط تأمین التفاعل المتبادل لأنظمة الم

ي یتعین على مزود خدماته والشهادة التي سلمها والتـ القواعد المتعلقة بالإعلام والخاصة ب

.2خدمات التصدیق الالكترونیة حفظها"

تجة عن عملیة التصدیق الالكتروني: الجزاءات الجزائیة الناالثالثالفرع

الالكترونیة مجموعة من العقوبات التي تمكن فرضت التشریعات المنظمة للمعاملات

الطرف المضرور من تأسیس دعوى المسؤولیة الجزائیة عند رفعها أمام الجهة القضائیة 

ضد الطرف المسؤول عن الضرر في حال ثبوت المسؤولیة الجزائیة والتي تنوعت بین 

على هذا الأساس:عقوبات سالبة للحریة أو غرامات مالیة أو كلیهما معا والتي سنبینها 

السالف الذكر.2000من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي لسنة 45الفصل 1
السالف الذكر.2000من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة لسنة 12الفصل 2



لمھامھاجھات التصدیق الإلكترونيالإطار التنظیمي لتأدیة الفصل الثاني                     

99

الجزائیة وفقا للقانون الجزائريأولا: الجزاءات

رتب المشرع الجزائري عقوبات جزائیة على مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بسبب 

المتضمن التوقیع 15-04تقصیره أو إهماله لالتزاماته المنصوص علیها في قانون 

.والتصدیق الالكترونیین

) سنوات وبغرامة من عشرین ألف دینار 3) أشهر إلى (3(یعاقب بالحبس من ثلاثة 

دج) أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل 200000دج) إلى مائتي ألف دینار (20000(

.1من أدلى بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة تصدیق إلكترونیة موصوفة

فمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني یعاقب طبقا بهذه العقوبة یعاقب بالحبس من شهرین 

دج) إلى ملیون دینار 200000) واحدة بغرامة من مائتي ألف دینار (1) إلى سنة (2(

دج) أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط عندما یخل بالالتزام الذي یقع على 1000000(

نشاط المرخص به أو اندماجه في جهة أخرى أو التنازل عاتقه بعدم التوقف عن مزاولة ال

عنه للغیر إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من السلطة الاقتصادیة وهذا ما 

.2المتضمن التوقیع والتصدیق الالكترونیین15- 04من القانون 59و58أكدته المادة 

الف الذكر هي التي نصت الس15-04ومن بین العقوبات التي نص أیضا علیها قانون 

) سنوات وبغرامة 3أشهر إلى ثلاث () 3منه "یعاقب بالحبس من ثلاثة (68علیها المادة 

دج) أو بإحدى هاتین 5000000دج) إلى خمسة ملایین (1000000من ملیون دینار (

العقوبتین فقط كل من یقوم بحیازة أو إفشاء أو استعمال بیانات إنشاء توقیع إلكتروني 

.خاصة بالغیرموصوف

السالف الذكر.15-04من القانون 66المادة 1
السالف الذكر.15-04من القانون 59-58انظر المادة 2
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) إلى ثلاث 2من القانون على ما یلي: "یعاقب بالحبس من شهرین (69وتنص المادة 

دج) إلى مائتي ألف دینار 20000) سنوات وبغرامة من عشرین إلف دینار (3(

دج) أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من یخل عمدا بالتزام تحدید هویة 200000(

.1موصوفطالب شهادة تصدیق إلكتروني 

الزم المشرع الجزائري مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بتحدید هویة طالب شهادة 

التصدیق الالكترونیة وأي إخلال بهذا الالتزام یؤدي إلى فرض العقوبات المذكورة في 

) سنوات وبغرامة من 3لاث () إلى ث2حیث تنص: "بالحبس من شهرین (69المادة 

دج) أو بإحدى هاتین 200000إلى مائتي ألف دینار (دج) 20000لف دینار (عشرین أ

.العقوبتین"

) بغرامة من 2) أشهر إلى سنتین (3"یعاقب بالحبس من ثلاث (: 70تنص المادة 

دج) أو بإحدى هاتین 1000000دج) إلى ملیون دینار (200000مائتي ألف دینار (

من هذا 42المادة العقوبتین فقط كل مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني أخل بأحكام 

.القانون"

وبالتالي تقع على مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني العقوبات المنصوص علیها في 

إذا لم یحافظ على الالتزامات التي تقع على عاتقه والمتعلقة بحمایة المعلومات 70المادة 

.المسلمة إلیه وعدم إفشائها

یعاقب مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني عند جمعه البیانات الشخصیة للمعني دون 

الضروریة واستعمالها لأغراض جمع البیانات الشخصیة غیر موافقته الصریحة وعند 

یتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین، السالف الذكر.15-04قانون رقم 1
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سنوات وبغرامة من مائتي ألف دینار 3اشهر إلى ثلاث 6أخرى بالحبس من ستة (

.1أو بإحدى هاته العقوبتین فقطدج) 1000000دج) إلى ملیون دینار (200000(

كل شخص مكلف بالتدقیق یقوم بكشف معلومات سریة اطلع علیها إثناء قیامه بالتدقیق، 

) وبغرامة من عشرین ألف دینار 2) أشهر إلى سنتین (3یعاقب بالحبس من ثلاثة (

.2دج) أو بإحدى هاته العقوبتین فقط200000دج) إلى مائتي ألف دینار (20000(

خص یستعمل شهادته للتصدیق الالكتروني الموصوفة لغیر الأغراض التي منحت كل ش

دج) إلى مائتي ألف 2000من أجلها، یعاقب بغرامة من ألفي دینار (

.3دج)200000دینار(

: یعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص علیها في 75ـ المادة 

الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها ) مرات5هذا الفصل بغرامة تعادل خمس (

بالنسبة للشخص الطبیعي. 

تونسيثانیا: الجزاءات الجزائیة في القانون ال

عدد جب الباب التاسع من القانونتطرق المشرع التونسي إلى العقوبات الجزائیة بمو 

المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونیة على مجموعة من العقوبات حسب2000-83

درجة الجریمة (جنحة، جنایة) الواقعة على أطراف عملیة التصدیق الالكتروني والمبینة 

كما یلي:

السالف الذكر.15-04من القانون 71المادة 1
السالف الذكر.15-04من القانون 73المادة 2
السالف الذكر.15-04نون من القا74المادة 3
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یعتبر كل من صرح عمدا بمعطیات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الالكترونیة ولكافة 

) أشهر 2تثق بإمضائه بعقوبة السجن لمدة تتراوح بین (أنالأطراف التي طلب منها 

.1دج أو بإحدى هاتین العقوبتین10000و1000اوح بین وعامین وبخطیة تتر 

یر شخصیة متعلقة بإمضاء مشروعة عناصر تشفیعاقب كلل من استعمل بصفة غیر

دج 10000و1000) أشهر وعامین وبخطیة تتراوح بین 2غیره بالسجن لمدة تتراوح بین (

ت والتجارة المبادلامن قانون 46أو بإحدى هاتین العقوبتین وهذا ما نص علیه الفصل 

.الالكترونیة التونسي

والفقرة الثانیة 29- 27- 25: "یعاقب كل مخالف لأحكام الفصول 49كما نص الفصل 

من القانون بخطیة تتراوح 35والفقرة الأولى من الفصل 34والفصل - 31من الفصل 

.2دج"5000و500بین 

ع ملزم بتوفیر المعلومات للمستهلك ـ ویفهم من هذه المادة بعد التطرق للفصول إذا أن البائ

قبل إبرامه للعقد عن طریق وثیقة كتابیة إلكترونیة تتضمن كافة المعطیات المتعلقة بعملیة 

دج 10000و1000بخطیة تتراوح بین 39- 38ـ یعاقب كل مخالف لأحكام الفصلین 

مصادقة حیث یفهم من المادتین بعد موافقة صاحب الشهادة المعني یقوم مزود خدمات ال

الالكترونیة بمعالجة المعطیات الشخصیة ویتم اعتماد الإعلام الالكتروني بالموافقة عند 

باستثناء حالة موافقة 023-38ضمان المزود الحالات المنصوص علیها في الفصل 

صاحب الشهادة لا یمكن لمزود خدمات المصادقة الالكتروني او أحد أعوانه جمع 

الشهادة إلا ما كان منها ضروریا لإبرام العقد وتحدید محتواه المعلومات الخاصة بصاحب 

.200من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي لسنة 47الفصل 1
.2000من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي لسنة 35-34- 29- 31-25-27انظر الفصل 2
المزود: إعلام صاحب الشهادة بحقه في : "ویمكن اعتماد الاعلام الالكتروني بالموافقة إذا ضمن 2-38ینص الفصل 3

الاحتفاظ بحجیة الموافقة التي - سحب الموافقة في كل وقتـ إمكانیة تحدید هویة الأطراف المستعملة للمعطیات الشخصیة

لا یمكن تغییرها.
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وبالتالي متى خالف مزود خدمات المصادقة الالتزام 1وتنفیذه وإعداد وإصدار الفاتورة

من قانون 51بمعالجة المعطیات الشخصیة وشروطه عوقب بخطیة وفقا لنص الفصل 

.2000المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي لسنة 

من المجلة الجنائیة مزود خدمات المصادقة 254ـ وأخیرا یعاقب طبقا لأحكام الفصل 

الالكترونیة وأعوانه الذین یغشون أو یحثون أو یشاركون إنشاء المعلومات التي عهدت 

إلیهم في إطار تعاطي نشاطاتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابیا أو 

م بها أو في الحالات المنصوص علیها في التشریع الجاري إلكترونیا في نشرها أو الإعلا

.2به العمل

.2000من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي لسنة 40الفصل 1
.2000لات والتجارة الالكترونیة التونسي لسنة من قانون المباد52الفصل 2
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في التجارة الإلكتروني من أهم المواضیع المستحدثة  التصدیق تعتبر جهات   

مجال  انعكاسات التقدم العلمي والتقني في التي تلعب دورا في الإلكترونیة 

  التي تعمل على سلامة المعلومات والبیانات المعلوماتالاتصالات وتكنولوجیا 

والمصادقة على التواقیع الإلكترونیة بغیة تحدید هویاتهم وسلامة الرسائل  المتبادلة 

 شبكة الأنترنت  من اي شكل من اشكال الغش والإحتیال عبر بین المتعاملین 

 لإبرام العقود الإلكترونیة،التي تعتبر من الضمانات الاساسیة والأمان تحقیق الثقة و 

مقدم السالفة الذكر على تنظیم نشاط وطنیة وال حرصت التشریعات الدولیةحیث 

 .خدمات التصدیق الالكتروني من خلال قوانین خاصة 

فنلاحظ ان معظم  ،المعــاملات الإلكترونیـة مســألة تقنیـة قبـل أن تكـون قانونیــة فتأمین

المجال لتشمل كافة نظمتها من الجانب القانوني بشكل مرن،فاسحة التشریعات 

مســتجدات وتماشـیا مــع التطــور التقنــي لل تبعاتظهــر مســتقبلا ،  التي قــد التقنیات 

 القانون ینظم سلوك الأفراد والجماعات ویتطور بتطورهم.لأن ،والتكنولــوجي 

التصدیق  جهات توفرهابالرغم من كافة هذه الضمانات التقنیة و الفنیة التي 

المدنیة وكذا الجزائیة و ذلك  مسؤولیتهاالقوانین أقامت  ان الا، تعاملین للم الإلكتروني

  الإخلال بالإلتزامات الواقعة على اطراف عملیة التصدیق الإلكترونيفي حال 

 على المعلومات اعتمادهمیتعرض المتعاملین  إلكترونیا إلى خسائر و أضرار جراء 

  الصادرة عنها.

 للموضوع نذكر مایلي: توصیات  تقدیم توصلت الىوعلى هذا الأساس  

 الإلكترونيالتفصیل في مهام السلطة  الاقتصادیة ومؤدي خدمات التصدیق -

 الوطنیة و الحكومیة. السلطة بموجب نصوص تنظیمیة كما فعل بشأن 
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و التي أشار  مهامهاو تحدید  المكلفة بالإعتماد الوطنیةالإسراع في إنشاء الهیئة  -

 .04-15من القانون  87و 87في المادتین  الجزائريالمشرع  الیها

ني الالكترو  لتصدیق الكتروني قوانین خاصة با  عمل المشرع الجزائري على انشاء-

 .الالكترونیة التطور التكنولوجي والتجارة  لمواكبة

عالي الثقة  لحمایة التعاملات الالكترونیة  معلوماتي  نظاماعتماد  العمل على -

عن طریق إستعمال التشفیر وغیرها من الضمانات التقنیة الالكتروني،ومواجهة الغش 

. 

انشاء محاكم خاصة بالمتعاملین على شبكة الإنترنت معترف بها دولیا لفـض -

تماشیا عـن بعـد  ولي للتقاضـيالنزاعـات المتوقعـة بـین الأطراف مع تأسیس مركز د

 المعاملة عبر الإنترنت. مع طبیعـة
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.2010، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 1خالد ممدوح إبراهیم، التوقیع الالكتروني، ط 8

القاهرة، ـ سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الأنترنت، دار الكتب القانونیة، 9

2008.
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ـ سلیمان بوذیاب مبادئ القانون المدني، دراسة نظریة وتطبیقات علمیة في القانون 10

.2003الحق الموجب والمسؤولیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

، دار الكتب القانونیة،1ـ محمد أمین الرومي، النظام القانوني التوقیع الالكتروني، ط 11

.2008مصر، 

ـ مصطفى أبو منذر موسى، الجوانب القانونیة لخدمات التوثیق الالكتروني، دار 12

.2004النهضة العربیة، 

ـ مصطفى بوبكر، المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ والضرر في القانون المدني 13

.2015الجزائري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الأنترنت، دار الثقافة ـ محمد ناصر حمودي، 14

.2012للنشر والتوزیع، الأردن، 

2008ـ عاطف عبد الحمید حسن، التوقیع الالكتروني، دار النهضة العربیة، القاهرة، 15

ـ عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في القانون المدني، مصادر الالتزام، د ط، دار 16

.1952راث العربي، د ب ن، إحیاء الت

ـ عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الالكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر 17

.2005الجامعي، الإسكندریة، 

، دار الفكر 1ـ عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنت، ط 18

.2000الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

میخائیل، النظام القانوني لجهات توثیق التوقیع الالكتروني، دار وائل للنشر، ـ عبیر 19

.2010الأردن، 
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ـ علاء محمد عید النیصرات، حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات (دراسة مقارنة)، ط 20

.2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1

نونیة للمستندات الالكترونیة، د دار ـ عالي جمال عبد الرحمان محمد، الحجیة القا21

.2004نشر، 

ـ علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني 22

.1998الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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.2012والتوزیع، عمان، 

ـ لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، د ط، دار هومة للطباعة 24

.2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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.2014البدایة للنشر والتوزیع، عمان، 

ر، مبدأ حریة الاثبات في المواد التجاریة في ظل أحكام الإثبات اـ هاني دوید26

الحكومة الالكترونیة)، د -الالكتروني، مؤتمر المعاملات الالكتروني (التجارة الالكترونیة

.مكان نشر، د سنة نشر

الجامعیةوالمذكراترسائلثانیا: ال

رسائل الجامعیةـ ال1

علي، التنظیم القانوني لجهات التصدیق على التوقیع ـ الاء أحمد محمد الحاج1

الالكتروني، أطروحة مقدمة لاستكمال الحصول على درجة ماجستیر في القانون الخاص، 

.2013كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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ي العلوم ـ بلقاسم حامدي، إبرام العقد الالكتروني، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه ف2
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2015-2016.

یوسف حسان، التوثیق الالكتروني مسؤولیة الجهات المختصة به على -ـ لینا إبراهیم5

ردني، قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات منح درجة الدكتوراه فلسفة في القانون الأ

.2007القانون الخاص، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة، الأردن، 

جامعیةمذكرات ال. ال2

مذكرات الماجستیر

ـ بلقاسم عبد االله، المحررات الالكترونیة وسیلة لإثبات العقد الالكتروني دراسة مقارنة، 1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2013وزو، 

ـ بلیلة عبد الرحمان، الاثبات والتوثیق الالكتروني وسیلة لحمایة العقد التجاري 2

لكتروني، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الا

.2017السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج بالبویرة، 
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الجوانب القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة عبر الحواسیب وشبكة (ـ باسل یوسف، 3

، بیت الحكمة، بغداد، 4، مجلة الدراسات القانونیة، العدد )الأنترنت والبرید الالكتروني

2000.

الرقمي ومسؤولیة سلطات المصادقة الالكترونیة في القانون التوثیق(ـ درار نسیمة، 4

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد الثاني، )15-04الجزائري 

.2018، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 9العدد 

تروني الالیات القانونیة للمسؤولیة المدنیة لمزود خدمات التصدیق الالك(ـ رحمان یوسف، 5

.، د س ن، مجلة الدراسات الحقوقیة، العدد الثامن، جامعة تلمسان)في القانون المقارن

المتعلق 04-15هیئات التصدیق الالكترونیین في ظل القانون (رضوان قرواش، 6

مجلة العلوم بالقواعد العامة للتوقیع والتصدیق الالكترونین (المفهوم والالتزامات)، 

.2017، جوان 24العددالاجتماعیة، 
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شهادة التصدیق الالكتروني كفیلة لتعزیز الثقة في (ـ الزهرة بره وجمیلة حمیدة، 7

، جامعة 1، العدد 10، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد )المعاملات الالكترونیة

.2019، الجزائر، 2لونیسي علي، البلیدة 

خدمات التصدیق الالكتروني، دراسة تحلیلیة لما المسؤولیة المدنیة لمقدم(ـ زهیرة عیوب، 8

، كلیة 2، العدد 6، المجلد )، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة04-15جاء في القانون 

.2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

ة الدفاتر النظام القانوني لجهات التوثیق والتصدیق الالكتروني، مجل(ـ زهیرة كیسي، 9

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، جوان 7، العدد )السیاسة والقانون

2012.

"النظام القانوني للتوثیق الالكتروني (دراسة مقارنة)، مجلة الشریعة (ـ زید حمزة مقدم، 10

یة، السودان، والقانون والدراسات الاسلامیة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة أفریقیا العالم

.2012، 24، العدد 12السنة

النظام القانوني لشهادة التوثیق الالكتروني(ـ علي رجاء السعدي، أكرم محمد حسن، 11

(دراسة مقارنة)، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، السنة 

.2017التاسعة، 

، مجلة العلوم )التحفظیة في الفضاء الدوليإجراءات طلب التدابیر (ـ غنیة المسود، 12

.2018، الجزائر، جوان 1، جامعة الجزائر2، العدد 9القانونیة والسیاسیة، المجلد 

النظام القانوني لمزودي خدمات التصدیق الالكتروني في القانون (ـ لیندة بلحارث، 13

جامعة أكلي محند ،3، العدد 9، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد )الجزائري

.2018أولحاج، دیسمبر 
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المداخلات

ـ بدیعة شایفة، المسؤولیة المدنیة لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني في التشریعات 1

العربیة(الجزائري، الاماراتي، التونسي)، مداخلة ضمن النظام القانوني للمرفق العام 

بجامعة محمد بوضیاف 2018نوفمبر 27- 26افاق، أیام -الالكتروني الواقع تحدیات

.المسیلة

رابعا: النصوص القانونیة

ـ القانون الجزائري1

یتضمن القانون المدني الجزائري، ج 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75ـ أمر رقم 

.المعدل والمتمم1975سبتمبر 30ي الصادر ف78ر، العدد 

أوت سنة 5الموافق ل 1421جمادى الأولى عام 5المؤرخ في 03/2000ـ قانون رقم 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر، العدد 2000

.2000، سنة 48

2015فبرایر 1الموافق ل 1436ربیع الثاني عام 11المؤرخ في 15-04ـ القانون رقم 

یین، جریدة رسمیة جمهوریة التصدیق الالكترونواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و یحدد الق

.6جزائریة، العدد 

، یتضمن تعدیل القانون المدني 2005یونیو 20، المؤرخ في10_05أمر رقم . 

.2005یونیو36الصادر في 44الجزائري، ج. ر. ج، عدد 

30الموافق ل 1428جمادى الأولى 13المؤرخ في 162-07ـ المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بنظام الاستقلال المطبق على 123-01المعدل للمرسوم التنفیذي 2007ماي 



قائمة المراجع                                                                         

113

كل نوع من أنواع الشهادات بما فیها السلكیة والكهربائیة على مختلف المواصلات السلكیة 

.واللاسلكیة

یحدد طبیعة السلطة 2016افریل 25المؤرخ في 135-16ـ المرسوم التنفیذي رقم 

الصادر 26الحكومیة للتصدیق الالكتروني وتشكیلها وتنظیمها وسیرها، ج ر، العدد 

.2016افریل 28بتاریخ 

ـ النصوص الأجنبیة:2

المتحدة للقانون ـ قانون الأونسترال النموذجي بشان التوقیعات الالكترونیة للجنة الأمم1

المنشور على 2001التجاري الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثون في فیینا سنة 

.www.unicitral.org/unicitral/ar/;mdex.htmالموقع الالكتروني التالي 

المتعلق 1999سبتمبر 14الصادر في 93/99ـ قانون التوجیه الأوروبي رقم 2

بالتوقیعات الالكترونیة المنشورة على الموقع الالكتروني 

https://www.legifrance.gouve.fr.

ـ النصوص العربیة:3

ـ القانون التونسي1

أوت 9المؤرخ في 2000لسنة 83قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسیة رقم 

.https.www.tn.legistationوالمنشور على الموقع الالكتروني التالي 2000

یتعلق بضبط شروط وإجراءات 2014سبتمبر 26لسنة مؤرخ في 4773ـ أمر عدد 

، 7رائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، العدد إسناد ترخیص نشاط مزود خدمات الأنترنت ال

.2015جانفي 25صادر في 

ـ القانون المصري2
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ینظم التوقیع الالكتروني وبانشاء هیئة التنمیة صناعة 2004لسنة 15ـ قانون رقم 

2004تابع(د) في أفریل سنة 17تكنولوجیا المعلومات، الجریدة الرسمیة المصریة، العدد 

http ;//www .wipo.int/wipo lux/ar/text.gcp ?fille id=311790

ـقانون إمارة دبي3

بشأن المعاملات والتجارة الالكترونیة لإمارة دبي، ج ر، عدد 2002لسنة 2ـ القانون رقم 

.2002فبرایر 12الصادرة بتاریخ 277

ـالقانون الفلسطیني4

.2004لسنة ـ مشروعه قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة الفلسطیني

ـ القانون اللبناني5

نون تنظیم المعاملات قا

httpsfr.sliveshare.net/smexbeirot/ss-6189933اللبنانيالالكترونیة



الفھرس



الفهرس

إهداء

شكر وعرفان

1.............................................................................مقدمة

التصدیق الالكترونيلجهات: الإطار المفاهیمي الاولالفصل

5....................................الالكترونيجهات التصدیقمفهوم المبحث الاول:

6...................................الالكترونيجهات التصدیقتعریف المطلب الأول:

6................................التصدیق الالكترونيلجهات الفقهي تعریفال:1الفرع

8......التعریف القانوني لجهات التصدیق القانوني...........................:2الفرع 

8..............الدولیةالتشریعاتفيالإلكترونيالتصدیقلجهاتالقانونيالتعریفأولا:

9..........................................................الإقلیميالدوليالتشریع-1

11..............الإلكترونيالتصدیقلجهاتالعربیةللتشریعاتالقانونيالتعریفثانیا:

14................خدمات التصدیق الالكترونيلتأدیةتوافرها الواجب الشروط:3الفرع

15............................................................الشخصیةالشروط:أولا

16.............................................................الإداریةالشروطثانیا:

18...............................................................الفنیةالشروطثالثا:

19..............................................................المالیةالشروطرابعا:

19.................04_15طبقا للقانون سلطات التصدیق الالكتروني المطلب الثاني:

20......................................الإلكترونيالسلطة الوطنیة للتصدیق :1الفرع 



الفهرس

21.................................الإلكترونيللتصدیقالحكومیةالسلطةتعریفأولا:

21....................................الإلكترونيلتصدیقالوطنیة االسلطةمهامثانیا:

22.....................................الحكومیة للتصدیق الإلكترونيالسلطة :2الفرع

22.................................تعریف السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكترونياولا:

24..................................مهام السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكترونيثانیا:

25...................................كترونيلالاقتصادیة للتصدیق الإالسلطة :3الفرع

25................................كترونيلالإتعریف السلطة الاقتصادیة للتصدیق أولا:

26..................................مهام السلطة الاقتصادیة للتصدیق الكترونيثانیا:

اختصاص جهات التصدیق الإلكتروني بإصدار شهادات التوثیق :الثانيالمبحث 

29........................................................................الالكترونیة

29...................................كترونيلمفهوم شهادة للتصدیق الإالمطلب الاول:

29........................................كترونيللتصدیق الإاتعریف شهادة :1الفرع

29...................................الإلكترونيالتصدیقلشهادةي الفقهالتعریفاولا:

30.....................التعریف القانوني لشهادة التصدیق الإلكتروني............ثانیا:

30....................التشریعات الدولیة.تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني في .1

31...................تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني في التشریعات العربیة..2

34..........................................كترونيلانواع شهادة التصدیق الإ:2الفرع

38...................الالكتروني......................بیانات شهادة التصدیق :3الفرع



الفهرس

43................................الإلكترونيالتصدیقلشهادةالثبوتیةالقوة:1المطلب

43........................في الإثبات......حجیة شهادة التصدیق الالكتروني:1الفرع

47.....................الاجنبیة..................لإعتراف بشهادة التصدیق ا:2الفرع 

لمهامهاالتصدیق الالكترونيجهات الإطار التنظیمي لتأدیة:2الفصل 

52...................الإلتزامات الناشئة عن عملیة التصدیق الالكتروني:المبحث الاول

53................................الالكترونيالتزامات مقدم خدمة التصدیق :1المطلب

53............................................التزامات تتعلق بمزاولة النشاط:1فرع ال

55...................................وحمایة المعلوماتالتزامات تتعلق بتامین :2فرعال

56............................................البیاناتالتزامات تتعلق بصحة :3فرعال

58...........................................................الالتزام بالسریة:4الفرع 

59....................................التزام باصدار شهادة تصدیق الكترونیة:5الفرع 

60............................ب شهادة التصدیق الالكترونيالتزامات صاح:2المطلب 

61................بالشهادةالمتعلقةالصحیحةالمعلوماتجمیعبتقدیمالإلتزام:1الفرع

62........................الإلكترونيالتصدیقشهادةصلاحیةبمدةالإلتزام:02الفرع

63.....................الإلكتروني التصدیقشهادةاستعمالبمجالاتالالتزام:3الفرع

63.....................والمحافظة على سریة بیانات التوقیع بالإعلامالإلتزام:4الفرع 

64..............بالمحافظة على منظومة احداث توقیعهالشهادةصاحبالتزام:5الفرع 



الفهرس

65............................والغاءهاالتصدیقبشهادةالعملالتزام بتعلیق:3المطلب

66..........................................تعلیق شهادة التصدیق الالكتروني:1الفرع

67..........................................الغاء شهادة التصدیق الالكتروني:2الفرع

72..........الإلكتروني...........للتصدیقلجهات القانونیةالمسؤولیة :المبحث الثاني

72..........................الإلكتروني.التصدیقلجهةالمدنیةالمسؤولیة:01المطلب

73.................العامة.القواعدوفقالإلكترونيالتصدیقجهةمسؤولیة: 01الفرع 

80.............................الخاصةقواعدالوفقالتصدیقجهةمسؤولیة:02الفرع

93.............الالكترونيالتصدیقخدماتمقدميعلىالمترتبةالجزاءات: 02المطلب

94.........................................................الجزاءات الإداریة:1الفرع

97..........................................................الجزاءات المالیة:2الفرع

98.........................................................الجزائیةالجزاءات:3الفرع

104........................................................................الخاتمة

قائمة المصادر والمراجع

الفهرس 


	pg droit
	الإهداء
	كلمة شكر وعرفان (1)
	مقدمة(3)
	الفصل الأول بن ميمون
	المبحث الثاني(1)
	الفصل 2
	1631394992599_المستند (4)
	قائمة المراجع
	الفهرس

